كاب الييان الصريح والبرهان الصحيح 
e‏ 


تأليف 
مولانا ومالك أمرناء وخليفة عصرناء أمير المؤمنين» وسيد المسلمين» المتوكل على 


7 0 ير اال ؤومنين اللص ور ب اله 
لظ لهت ستل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي عمت نعمته فعم وجوب شكرهاء وجلت عظمته فعم وجوب 
الخضوع لعالي قدرهاء وبرت حكمته فوجب اعتقاد حسن نبيها وأمرهاء فمن 
معترف بلسان ال حال والمقال» ومقر بلسان الحال وإن أنكر بلسان الجدال» وسبحان الله 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» الذي دل العقول بديع صنعته على عظيم علمه 
وباهر حكمته في جميع الأفعال والأقوال» وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته 
حميداً مجيداًء وإياناً بأن الله لا إله إلا هو قائ بالقسط في بريته. عزيزاً حكياً. 


وأكنيد أن مهدا عده وسو يادي ودين اذى هرد عل الین كله وكشن 
جاه هيدا او شيل کو رق اللا عل سو ای ی ووا و نا 
مِنَ آلْمْتْرِكتَ #[يوسف:8١0٠]‏ وصل الله على مصطفاه من بريته ومجتباه من خليقته أبي 
القاسم محمد بن عبد الله 0 المطلب بن هاشم وسلم عليه» وبارك وتحنن وترحم» 
وعلى آله الذين جعلهم الله ` أماناً هذه الأمة من الضلال واصطفاهم» وأورثهم 
الكتاب وعلمهم الحكمة واجتباهم. 


المسألة وفائدتهاء ويشير إلى عظيم خطرها وعموم التكليف بهاء ويوضح موضع الاتفاق 
في المعنيين» ثم يذكر بشطر من البراهين العقلية والنقلية» والأدلة السمعية القاضية بأن المسألة 
عقلية وسمعية» ون الحكم بمثل توحيد الله حسن في نفس الأمر من قبل الوحي 
والارسال» والحكم بخلاف ذلك قبيح في جنيع الأحوال لينبه على الاستدلال بأمثال ذلك 


(') في (1) لفظ الحلالة ساقط. 


ما لا يحصى» وعلى أن الحكم جلي لا يدق فهمة ولا يخفى» حاكياً من آثار علماء آهل البيبت 
الربانيين الذين مهدون بالحق وبه يعدلون» وسائر 0 ء الذين بهتدون بهديهم وعليهم 
يعنارة وو رمه عابيو لذبن ا ' المسألة طريق الانصافء وتجنبوا 
طريق الزيغ والاعتسافء فأما أهل البيت فهم الشهداء على الناس» وبكلامهم يظهر الحق 
ويبطل الالباس» وأما سائر العلماء فلأنه كم من معرض عن استماع الحجة إلى أن تعزى إلى 
بعض أئمته وأهل مقالته» وكم من نافر عن قبول ا حق إلى أن يعلمه مذهباً لبعض أسلافه 
وأهل نحلته» فأردنا با نقلناه عنهم في ذلك إرادة صحيحة» وقد قال النبي صل الله عليه وآله 
وسلم: (الدين النصيحة)). 


فأما الماهية: فقد قال أصحابنا: للقبيح حدان: حقيقي» ورسمي. 

فالحقيقى: هو الفعل الذي ليس للقادر عليه المتمكن من الاحتراز منه أن يفعله. 

قلت: وهذا مدلول قول الله تعالى: قال سْبَحَدَكَ ما يَكُونُ إى أن اقول ما لَيِسَ لى 
بِحَوّ4[الائدة:117] وقوله: [ قَالُوأ سُبَحَدَكَ ما کان ينی لكآ أن نِد من دولك يِن أَوَلِيَاء* 


[الفرقان:۱۸]وقوله: ( 


فالحقيقى: هو الفعل الذي للقادر عليه المتمكن من الاحتراز منه أن يفعله. هذا 

وأما الرسمي فهو: الفعل الذي ليس للاقدام عليه تأثير في استحقاق الذم» وقد 
حده الإمام المهدي عليه السلام بأنه ما ليس بقبيح ولفاعله فيه غرض صحيح. 
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وقال في المنهاج: هو ما إذا فعله المتمكن من العلم بصفته لم يستحق الذم لوجه 

قال: والحسن إن يحسن لحصول غرض فيه وتعريه عن سائر وجوه القبح» هذا ما 
يقوله أبو عبد الله البصري وعليه الجمهور. 

فأما الشيخان: فعندهما أن الحسن أيضاً بحسن لوقوعه على وجه» واعترضه 

۲ 

الجواب بأنبه| يشرطان تعريه من وجوه القبح. 

قلت: وأما المهدي عليه السلام فقد صرح بمثل مقالة أي ال هذيل بحسن الكذب 

قال الفقيه قاسم: والذي يصححه المتأخرون ما ذكره الشيخ أبو عبد الله البصري أنه لا 
وج كيين اكاب كوا رطا راصال متضول عرض اممزامر يعن سار E‏ 
N NE EE 8‏ ريع ا 
ما ذكره الشيخان من الوجوه» فقد عاد الأمر إلى الوفاق من حيث المعنى. 


ONS 
وانتافظة:‎ E EO 
(ب)اج:‎ 0 ( 


وأما ماهيتهم| عند الأشاعرة: فالقبيح مامي عنه شرعاًء والحسن بخلافه. 


فصل 

وأما فائدتها: فاعلم أن هذه المسألة هي قطب رحى العدل وإليها يرجع من مسائله 
كل فرع وأصل. 

قال الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الماروني عليه السلام: اعلم أن مدار باب 
التعديل والتجوير على أن الله لا يفعل القبيح. 

وقال الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحبى عليه السلام: إنما وصفها السيد 
مانكديم رحمة الله عليه في شرح الأصول بأنها مسألة كبيرة لآنها قاعدة الخلاف بيننا 


وبين المجبرة في جميع مسائل العدل» ولو وافقونا فيها وافقونا في سائر مسائل العدل. 


فصل 

وأما الإشارة إلى عظيم خطرها وعموم التكليف بها فذلك يظهر عند ذكر أدلتها 
وقد قال الإمام المهدي عليه السلام في (الغايات): واعلم أن العمل ببذه المسألة من 
فروض الأعيان؛ لأنه ينبني عليها العلم بعدل الله» وحكمته فهذا -أعني العلم بعدل 
الله وحكمته في أوامره ونواهيه» واعتقاد وجوب شكره وسائر ما يدرك العقل حسنه» 
وقبح الظلم والكذب وسائر ما يدرك العقل قبحه -سر المسألة وفائدتها وثمرة 
الاختلاف فيها وغايتها. 


فصل 

وأما بيان موضع الاتفاق والإجماع فقال في (الفصول) و(شرح): المقاصد آم 
الملائمة للغرض وعدمها كالعدل والظلم. 

قال في شرح المقاصد: وبالجملة كلما يستحق عليه المدح والذم في فطر العقول 
ومجاري العادات فإن ذلك يدرك بالعقل ورد الشرع أم لا بلا نزاع. 

وأما حل النزاع ففي تعليق الشارع المدح والثواب لحكمته بها هو حسن في علمه 
وني تعليق الذم والعقاب لحكمته بها هو قبيح في علمه سواء أدرك العقل ذلك كنحو 
الظلم والعدوان أم لا كصوم أول يوم من شوال» فأئمتنا عليهم السلام وموافقوهم 
يثبتون الحكمة لله لفظاً ومعنى كا أثبتها لنفسه في كتابه الكريم وعلى ألسنة رسله 
عليهم أفضل الصلاة والتسليم» والمخالفون لا يثبتونها ويقولون لم يعلق الشارع المدح 
والثواب ولا الذم والعقاب بها هو حسن ولا با هو قبيح؛ لأن أفعاله تعالى عندهم لا 
وامتنعوا من إطلاق العبارة» وزعموا أن ذلك لا يقبح منه تعالى على مثل كلامهم في 
الظلم وغيره. 


قلت: ولا يمكنهم إثبات الحكمة لله مع نفيهم للغرض في أفعاله وأحكامه فلا ينفون عنه 
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الظلم ولا الجور ولاغيرهما من القبائح» والعدلية جميعاً ومن وافقهم ينفون عنه ذلك كما 
نفاه عن نفسه في محكم كتابه وعلى ألسنة رسله صلوات الله عليهم وسلامه» والذي يدل على 
أن مراد المثبتين للتحسين والتقبيح إثبات الحكمة لله في أفعاله من كلام أئمتنا ومن وافقهم في 
ذلك من سائر العلماء ما نحكيه عنهم بألفاظه, وعلى أن مراد المخالفين لهم نفي الحكمة عن 
الله سبحانه عا يقولون ما نحكيه عنهم بألفاظه. 

قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه ورحمته في (الأحكام): يجب 
على من أراد التخلص من اللملكة والدخول في باب النجاة أن يعلم أن الله عز وجل عن 
كل شأن شأنه عدل في جميع أفعاله» وأنه بريء من مقالة الجاهلين» متقدس عن ظلم 
المظلومين» بعيد عن القضاء بالفساد للمفسدين» متعالٍ عن الرضا بمعاصى العاصين» 
بريء من أفعال العباد غير مدخل لعباده في الفساد» ولا خرج لهم من الخير والرشاد. 
وكيف يجوز ذلك على حكيم أويكون من صفة رحيم. 

وقال في كتاب معرفة الله من العدل والتوحيد: وذلك أنه من فعل شيعا من ذلك أو 
أراده أورضي به ليس بحكيم ولا رحيم. 

وقال السيد الإمام الناطق بالحق عليه السلام: قد قامت الدلالة أنه لا ينهى إلا عم| 
يكره ولا يكره إلا المعاصى لحكمته. 


وقال الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام في (الشامل الحكيم في مصطلح المتكلمين): 
هو الذي لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجبء وأفعاله كلها حسنة» والمقصود من 
الحكمة يحصل بالكلام في شأن هذه الأمور الثلاثة فلا جرم رتبنا الدلالة على الحكمة 
-يعني دلالة الحسن والقبح- وقال عليه السلام: على هذا يكون قولنا حكيم مطابق 
لقولنا عدل. 


وقال المهدي عليه السلام في (الغايات) في الموضع الثاني من كتاب العدل وهو في حكاية 
المذهب وذكر الخلاف في كونه عدلاً حكياً ما قد ذكرناه من قوله عليه السلام: واعلم أن 
العلم هذه المسألة من فروض الأعيان لأنه يبتني عليها العلم بعدل الله وحكمته» وقال عليه 
السلام حاكياً عنهم في الجواب عن قولنا أن الحكمة تصرفه عن فعل القبيح نهم قالوا: أنتم 
الآن في الاستدلال عليها-يعني على الحكمة- قال: أورده الفخر الرازي فتبين أن النزاع في 
إثبات الحكمة له تعالى کا نقول أو نفيها عنه کا يقولون. 

قال السيد محمد بن إبراهيم في كتاب (الإيثار»: وليس النزاع إلا في نفي الحكمة 
عن علمه تعالى لا عن معارف عقول العقلاء» قال: والخصم لا يجوز أن يعلل شيئا من 
أفعاله بحكمة» بل يجب عنده القطع بخلوها عن ذلك» بل يجب القطع بأن ذلك هو 
الأولى بممادح الرب تعالى. 

قال: ومعناها -يعني الحكمة-: العلم بأفضل الأعمال والعمل بمقتضى ذلك 
العلم» مثاله: العلم بأن الصدق أولى من الكذب» والعدل أولى من الجورء والجود أولى 
من البخل» والإحسان أولى من الإساءة» ولا خلاف في تسمية هذا حكمة في حق 
الحكماء والعلماء من الخلق» وإنما ادعى بعض الغلاة أن مثل ذلك محال في حق الرب 
عز وجل. 

وقال في شرح الصحائف تابعاً لطريقة الإنصاف: والحق في هذه المسألة أن أفعال 
الله وأحكامه لا تتعلق إلا بها هو أحسن وأولى في نفسه أو بالنسبة إلى الغير؛ لأنهالو 
تلفت يا لا يكون أحسن وأوى تطلقا ايكون أخد الظرفين أول فحصبول ذلك 
الشيء إن لم يكن أولى به كان فعله نقصاً وسفهاً لأن ما لا يكون أولى به لا في نفس 
الأمر أوبالنسبة إلى الغير يكون فعله عبثاً وسفهاً وهو القادر الغني الحكيم» وساق 
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كلامه إلى أن قال: وأيضاً كيف يليت بالقادر الحكيم الغني أن يترك الأولى ويفعل 
الأدنى وامتناع هذا ضروري...إلى آخر ما قال. 

وقال في (الرسالة السعدية): ذهبت المعتزلة إلى أن الله تعالى عدل حكيم لا يفعل 
القبيح» ومنعت الأشعرية من ذلك» وأسندوا القبائح كلها إلى الله تعالى. 

وقال ابن القيم تابعاً لطريقة بق الأنصاف أيضا: وسر المسألة أن من قال يحكمة الله 
قال بالتحسين والتقبيح» ومن لم يقل بذلك وأن أفعال الله لا لغرض قال بأن لا حسن 
في الأفعال ولا قبيح. 

فكل هذه النصوص التي ذكرناها من هؤلاء العلماء تشهد أن النزاع بيننا وبين 
خالفينا في هذه المسألة محله في إثبات الحكمة لله في أفعاله وأحكامه التي يتعلق بفاعلها 
الذم والعقاب أو المدح والثواب. 

قال السيد محمد بن إبراهيم: وسبب وقوع النلاف في ذلك أن قوماً ممن أثبت 
الحكمة غلوا في ذلك وأوجبوا معرفة العقول للحكمة بعينها على جهة التفصيل» فرد 
عليهم طائفة من الأشعرية وغلوافي الرد وأرادوا حسم مواد الاعتراض بنفي 
التحسين العقلي» واستلزم ذلك نفي الحكمة فتجاوزوا الحد في الرد» ووقعوا في أبعد 
ما ردوه. 

قلت: والذي عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام وسائر العدلية وهو الحق إثبات الحكمة لله تعالى سواء أدرك العقل 
يم تعالى: كيب يڪم لقتال وهو کرلک عى أن تَكرَهُو عا وَهوَ خَيْرٌ 
لَك وَس أن توا یا وهو لگ واه يعم وان تَعَلّمُور » [البقرة ١:‏ ] وقد قال 


القاسم ب بن إبراهيم عليه السلام في جواب الملحد : واعلم أنه لولم يعرف علل ذلك كان جائراً وذلك أنه في بدء الأمر إذا 
أقمت الدلالة على أنه حكيم في نفسه وفعله» ثم دللت على أن الكل حكمة استغنيت عن معرفة علله. 
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قال ابن القيم: فحسب العقول الكاملة أن تستدل بها عرفت من حكمته على ماغاب 
عنهاء قال: وما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم 
فيه معرفتهم بالوجه العام أن يضمنه حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفصيلهاء وأن ذلك من علم 
الغيب الذي استأثر الله بعلمه» فيكفيهم في ذلك الاستناد إلى الحكمة العامة الشاملة. 


وقالفي الكشاف في ته تفسير قوله تعالى: ( 
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الغذاء للتغذي به» ولا الملاذ والفواكه للالتذاذ بهاء وبالجلمة لم يخلق شيئاً لغاية البتة. 

وهذا القول باطل لوجوه: 

الأول: أن يلزم منه العبث في فعله تعالى لأنه لا معنى للعبث إلا الفعل الخاللي من 
الغاية والغرض وهو محال على الله تعالى. 

والثاني: أنه يلزم منه الظلم لأنه إذا كلف العبد لا لغرض الإفادة وألزمه مشاق 
التكليف لا لنفعه في الدنيا ولا في الآخرة فذلك محض الظلم وهو منزه عن ذلك. 

الثالث: أنه يلزم منه إبطال دليل النبوة وذلك يوجب الكفرء بيان ذلك: أن دليل 
النبوة مبني على مقدمة هي أن الله تعالى خلق المعجز على يد المدعي للرسالة لغرض 
التصديق لأنه لو فعله لا لذلك لم يكن دليلاً على التصديق. 

قال: فإذا انتفى الغرض عندهم استحال العلم بصدق مدعي النبوة. 

واعلم أن الأشاعرة التزموا حكمين أبطلوا با مقدمة دليل النبوة معاً: 

الحكم الأول: أنهم جوزوا وقوع القبيح من الله تعالى فلم يمتنع منه حينئذٍ إضلال 
الخلق فلا يلزم صدق من صدق الله تعالى لجواز أن يصدق الكذاب. 

الحكم الثاني: نهم قالوا إن الله تعالى لا يفعل لغرض ودليل النبوة أن الله تعالى فعل 
المعجز لأجل التصديق وكل من صدق الله تعالى فهو صادق» والمقدمة الثانية تبطل 
بالحكم الأول» والمقدمة الأولى تبطل بالحكم الثاني. 

الرابع: أن الله تعالى قد نص في كتابه العزيز على ثبوت الغرض في أفعاله فقال عز من قائل: (وَما حَلَفَ تاجن 
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حسَبّتٌ4[الجائية: 1١‏ ]و إِلِشُجِرّئى کل كفس ہما تَسَعئْ 4[طه:٠١]‏ (فبظلم مِنَ اليرت هَادُوأ 
282 59 كا 


حرمت عل طَيْب توأ حلت 4 [انساء:٠1]‏ إل غير ذلك.انتهى. 





فصل 
والخلاف في كون الفعل حسناً أو قبيحاً جار في مثل: هذا عمل صالح أو 
بع موقل تلن أن سيط روفلا سروت الس روما اقل أو التي ونا 
خير أو شرء وهذا محبوب لله أومكروه له» وهذه حسنة أو سيئة» وهذا رشد أو غي» 
وهذا ضلال أو هدى ونحو ذلك» فالمثبتون للصفة في الفعل قبل ورود الشرع يثبتون 
هذه الأفعال هذه الأوصاف جميعهاء والنافون لا يثبتون ها شيئاً من ذلك. 


فصل 
واعلم أن لفظ القبح وما يرادفه والحسن وما يرادفه ألفاظ موضوعة لمعانٍ ثابتة» وذلك المعنى معلوم عند الواضعين 
له لا حلاف بين العقلاء من أهل اللغة وغيرهم أن قولهم هذا قبيح وهذا حسن أو هذا حق وهذا باطل أو نحو ذلك من 
الألفاظ المرادفة لما المؤدية لمعناهما كلام مفيد وليس من اللفظ المهمل الذي لا يفيد» وإذا كان مفيداً فلا يخلو إما أن يفيد 
المعنى المعقول منهما أولاء والثاني باطل بالإجماع فتعين الأول وبه يتبين المطلوب» وهذا الحكم لازم لجميع الألفاظ 
اللغوية كلفظ قادرء وعالم وخالق لأن أهل اللغة إنا يضعون الأسماء للمعاني» وهذا أمر ظاهر لا ينكره من له أدنى 


3 5 ۶ 4 ١ 


-1١6ه‎ 


بصيرة؛ فإذا ثبت ذلك فلا يكون خطاب الشارع مطابقاً لذلك إلا وهو كذلكء وإذا ثبت ذلك فقد ثبت له صفة الحسن 
والقبح من قبل ورود الخطاب» وهذا ما لا خلاص منه إلا بالقول بأن للأفعال صفات تقع عليها اقتضت أن يؤمر 
بحسنها وينهى عن سيئها ويخبر عن حسنها با هو عليه» وعن قبيحها با هو عليه» فيكون للغير خبر ثابت في نفسه فعلم 
العقل بأن الفعل حق حسن» وضده باطل قبيح» ثم علمه بأن الشارع هدى إلى الحق وما هو في نفسه حسن» ونبى عن 
التب ؤم هرق ق باطل طريق ك زق غلم من هر ق بأ ينيم إذا حل اي ا فال ال اقفن خرف إل 
مد راس ک۴ رل وہہ گا کر سل الاجم برس لك 1 

لْحَقْأحَقٌ أن يُكبَعَ أمّن لا دى إل أن جد 14يونس:ه] وهذا أيضاًمن الطرق إلى تصديق الرسل 

١ 

وأنہم جاءوا باحق من عند الله ولهذا قال بعض الأعراب وقد سئل با ذا عرفت أن محمداً رسول الله؟ فقال: ماأمر 


رل 


٠ 5‏ ر و کر 
بشيء فقال العقل ليته نبى عنه» ولا ى عن شيء فقال العقل ليته أمر به» قال الله تعالى: أن ينه انما 


711001 يس د ر سدع و ل کر ر CT‏ 
إلَيَكَ ين رَبك آل كمَن هو أَعَمَىّ إما يعد كر ولوا آلْألَبّمب14الرعد:؟1]. 
وأخرج الماوردي» وابن السكري» وابن مندة» وأبو نعيم في معرفة الصحابة عن 
عبد الملك بن عمير قال: بلغ أكتم بن صيفي مخرج رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
۲ 
عليه وآله وسلم: (أنا محمد بن عبد الله وأنا عبد الله ورسوله ثم تلا عليهم: إن آله 


يمر يلعَدَلٍ وخسن إلى: | 


١5 


م سه د 2و 


فيات في الطريق» قال: ويقال نزلت فيه هذه الآية: [وَمَن حرج مِنْ بيد مُهَاجِرًا !| 


و 
کا ع م حت عر 


لوث فَقَدَ وَقَعَ اجره على آللَه...[النساء:١٠٠]‏ الآية. 


قال في المحجة البيضاء: لو لم يتقدم لنا العلم بقبح الأفعال في العقل لم نعلم القبيح 
بالسمع لأن الله تعالى إذا أخبرنا أن الكذب قبيح» وأن الظلم قبيح لم نفهم معنى القبح 
لأنه لم يتقدم لنا العلم بمعناه في العقل» وكان يجب أن لا نعلم بالعقل أنه تعالى لا يفعل 
القبيح لأنا لا نعلم بالعقل معنى القبيح ومتى لم نعلم ذلك جوزنا عليه الكذب» 
والأمر با فيه معنى الظلم ومعنى الكذب والتلبيس والتعمية» والنهي عا فيه معنى 

ع 0 ع ع 

يعود على أصل القبيح المعلوم بالشرع بالنقض والإبطال» وكل قول بثبوت حكم 
لذات يعود على أصل ثبوتها بالنقض والإبطال فهو باطل. 


فصل 
في بيان أن شناعة القول بنفي التحسين والتقبيح قد أوجبت موافقة أكثر المخالفين 
لنا في هذه المسألة بخصوصهاء ولهذا قال ابن القيم: وحسبك بمذهب فساداً استلزامه 
جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب» وأنه ليس بقبيح واستلزامه جواز نسبة الكذب 
إلى أصدق الصادقين وأنه لا يقبح منه واستلزامه التسوية بين التثليث والتوحيد في 
العقل» وأنه قبل ورود النبوة لا يقبح التثليث وعبادة الأصنام ولا تشبيه المعبود ولا 


(')ق ب بعلو 


۱ ۷- 


شيئاً من أنواع الكفر ولا السعي في الأرض بالفساد, ولا يقبح شيء من أنواع القبائح 
أصلاً وقد التزم النفاة ذلك وقالوا: إن هذه الأشياء لم تقبح عقلاً وإنما جهة قبحها 
السمع فقطء وأنه لا فرق قبل السمع بين ذكر الله والثناء عليه وحمده وبين ضد ذلك 
ولا بين شكره با يقدر عليه العبد وبين ضده» ولا بين الصدق والكذب» والعفة 
والفجور والإحسان إلى العام والإساءة إليهم بوجه ماء وإنما التفريق بالشرع بين 
متماثلين من كل وجه» وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافياً في العلم ببطلانه 
وأن لا يتكلف رده» ولهذا رغب عنه فحول الفقهاء والنظار من الطوائف كلهم فأطبق 
أصحاب أبي حنيفة على خلافه وحكوه عن أبي حنيفة نصاً» واختاره من أصحاب أحمد 
أبو الخطاب وابن عقيل وأبو يعلى الصغير ولم يقل أحد من متقدميهم بخلافه ولا 
DE‏ واختاره من أئمة الشافعية الإمام أبو بكر 
محمد بن إسماعيل القفال الكبير وبالغ في إثباته وبنى كتابه (محاسن الشر-يعة) عليه 
وأحسن فيه ما شاء» وكذلك الإمام سعيد بن علي الزنجاني بالغ في إنكاره على أبي 
الحسن الأشعري القول بنفي التحسين والتقبيح وأنه لم يسبقه إليه أحدء وكذلك أبو 
القاسم الراغب» وكذلك أبو عبد الله الحليمي وخلائق لا يحصون. وكل من تكلم في 
علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير 
الحسن والقبح العقليين؛ إذ لوكان حسنه وقبحه لمجرد الآمر والنهي لم يتعرض لإثبات 
ذلك لغير الأمر والنهي فقط» ولا يصح أن ينتج الكلام في القياس وتتعلق الأحكام 
بالأوصاف المناسبة المقتضية ها دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها فيجعل 
الأول ضابطاً للحكم دون الثاني إلا على إثبات هذا الأصل فلو تساوت الأوصاف في 


(')ق (ت) ل: 
۱۸ 


أنفسها لانسد باب القياس والمناسبات والتعليل بالحكم والمصالح ومراعاة الأوصاف 
المؤثرة دون الأوصاف التى لا تأثير ها. 


قال في (الأساس): أئمتنا وموافقوهم ولا يقبح الفعل إلا لوقوعه على وجه من الظلم 
ونحوه» ثم قال أيضا أئمتنا وموافقوهم ويحسن الفعل إذا عري عن وجه القبح. 


وقالت الأشاعرة: لا يقبح القبيح إلا للنهي عنه» ولا بحسن الحسن إلا لعدم النهي عنه. 
قال الإمام المهدي أحمد بن يحبى رضوان الله عليه وسلامه: قد اختلف الناس في 


١ 
AE جهة قبح القبيح المقتضي لحسن الذم أو العقاب‎ 
قال أكثر البصر-ية: إنماقبح الفعل لوقوعه على وجه من كونه ظلماً أو كذباً‎ 
أومفسدة» فالأولان وجها قبح عقليان» والثالث هو وجه قبح القبيح الشرعي.‎ 


يستحق التعظيم» واعتقاد الجهل وإرادة القبيح» وإن كان العلم بها متفاوتاً فالعلم بقبح 
الثلاثة الأوّل. 


قال: وقالت الأشعرية: بل للنهي» وقال بعض المجبرة: بل لكون الفاعل مملوكاً مربوباً. 


EEO) 


-1۹4- 


قال: والأقرب عندي أن هذا القول من تمام القول الأول» وليس بقول مستقل. 
قال: وقالت البغدادية: بل لعينه. 


قال: والأقرب عندي أنه كقولنا وأن البغدادية لا يقولون إن الظلم إن قبح لكونه 
أكواناً فإن الانصاف أكوان كا أن الظلم أكوان» فمن البعيد أن يعللوا بذلك» ومن 
البعيد أيضاً أن يقصدوا أنه قبح لكونه هذه العين؛ إذ معنى ذلك لكونه ليس غيره» 
وإذا كان معناه وكان هو علة القبح لزم أن يقبح الحسن لكونه ليس غيره» وهذا لا 
يخفى على من له عقل فضلاً عن علماء ذوي بصائر. 

قال: وإنما أرادوا ما أردناه من أن الظلم إنما قبح لكونه ظلاً فكأنا عللناه بعينه لما 
قلنا قبح الظلم لكونه ظل)ء فظاهر اللفظ يقتضي أن قبحه معلل بعينه» ولهذا جاءوا 
هذه العبارة أعني أنه قبيح لعينه وهم يريدون ما أردنا حيث قلنا لكونه ظلماً أي لكونه 
قروا ايا عن نفع ودفع واستحقاق» وهذا هو الذي يتلخص لي من مقصد 
البغدادية. والله أعلم. 


قال: وقالت الأحشيذية بفبح القبيح للإرادة. 


قال عليه السلام: والتحقيق عندي: نهم لا ينازعون في أن قبح الظلم متفرع على 
وقوعه على وجه خصوص. ومتفرع على الإرادة لأنه لا يقع على ذلك الوجه إلا بهاء 
فالقبح مترتب على كل واحد منهماء وإن| الخلاف بيننا وبينهم في أولوية نسبة اقتضاء 
القبح هل إلى الوجه أم إلى الإرادة؟ ولا طائل تحت هذا ا لحلاف لكن الأرجح ما 
ذكره أصحابنا من أنه إن قبح الفعل لوقوعه على وجوه واعتبارات فإنه إا قبح الظلم 
لكونه ظل)ً أي لكونه ضرراً عارياً عن نفع ودفع واستحقاق» والكذب إن| قبح لكونه 


Y۰ 


كذباً؛ إذ متى علمنا الفعل واقعاً على الوجوه التي ذكرناها من الظلم والكذب والعبث 
ونحوها علمنا قبحه» وإن جهلنا ما جهلنا من كونه ملائ للطبع أو منافراً له أو منهياً 
عنه أوغير منهي أو غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الخصم ومتى لم نعلم وقوعه على 
تلك ل ول عل اا کک وز علا ا التي ذكره الخصم ما علمنا 
فإنا حينئذٍ لا نعلم القبح أصلاً أصلاء فلا كان العلم بالقبح يدور على العلم بكونه 
ظلاً وجوداً وعدماً علمنا أنه المؤثر فيه وكذلك الحكم في سائر القبائح العقلية أعني 
أن العلم بقبحها يدور على العلم بالوجوه التي وقعت عليها وجوداً وعدماً. هذه 
عبارة المهدي عليه السلام. 


وفي شرح العقيدة المنصورية ما لفظه: وكذلك الكلام في القبائح نحو الظلم 
والكذب وغيرهما فإن أحدنا متى علم المضرة التي يوصلها الفاعل إلى غيره عارية عن 
جلب منفعة أو دفع مضرة أو استحقاق أو ظن الوجهين الأولين أو أحدهماء أو ما 
يقوم مقام ذلك» فإنه يعلم أنها قبيحة» ومتى لم يعلم ذلك ولا ما يقوم مقامه فإنه لا 
يعلم أنها قبيحة فلولا أن القبيح متعلق بالوجه الذي ذكرناه لما وجب أن نعلم عند 
العلم بالوجه. وكذلك الخبر فإنا متى علمنا كونه كذباً علمنا كونه قبيحاً» ومتى ل نعلم 
ذلك ولا ما يجري مجراه فإنا لا نعلمه قبيحاً فلو كان المقتضي لقبحه سوى ما ذكرنا لجاز 
أن يعلم ما عدا ذلك ولا يعلم الوجه فيعلم القبيح أو يعلم الوجه ولا يعلم القبيح بأن 
يفل ذلك و ر ار ف سينا هبوود ات و 


EEC) 
إلا الأمر الزائد.‎ )'( 


ا 


القبيح إما على الجملة أو التفصيل» ومعلوم خلافه. 

قال في الكاشفة لأبي عبد الله الحسين بن مسلم رضي الله عنه: واعلم أن القبائح 
العقلية غير جائز في شيء منها أن يعلم قبحه إلا مع العلم بالوجه الذي لأجله قبح» 
وليس الغرض بذلك أن يعرف أنه الوجه الذي آثر في قبحه فإن ذلك محتاج إلى تأمل 
ونظرء إنما الغرض في ذلك أنه لا يعرف قبحه إلا مع العلم بها نجعله نحن وجهاً 


چ 


ومؤثرا فيه. 


فصل 

فأما الدليل على أن العلم بحسن الإحسان والعدل والصدقء وقبح الإساءة 
والظلم والكذب حاصل بالضرورة فهو أنهم لا يخالفوننا في وجدان ما نجده في 
نفوسناء بل يجدون ذلك في نفوسهم كا نجده نحن, وإنما يخالفون في أن ذلك الموجود 
في النفس هل هو علم أو غير علم؟ وهل هو علم ضروري أو مكتسب؟ وذلك مما 
يجوز اختلاف العقلاء فيه؛ لأن طريقه الاكتساب. 

فأما من خالفنا في وجدان ذلك من نفسه فمخالفته بطريقة المكابرة والعناده 
وبالقول لا بالاعتقاد» فلا اعتبار بمخالفته. 

قال أبو عبد الله في (الكاشفة): وإن eS‏ 


لأسلافه ومقلد لمشائخه. 


١ 
)في (ب) وإن كان ذلك.‎ ( 


۲ 


قال السيد ط: الإنسان إذا رجع إلى نفسه عرف الفرق بين الظلم والعدل كا علم 
الفرق بين السواد والبياض» ويجد نفسه في العلم )ا على سواء. 

قال: ولأنا نعلم أن الدهرية والملحدة يعرفون قبح الظلم والكذب كما يعرفون 
المشاهدات» فلو جاز أن يقال أنهم لا يعرفون هذه الأشياء لجاز أن يقال أنهم لا 


يعرفون المشاهدات. 


قال في شرح (العقيدة المنصورية): وهم لا ينكرون النهي الشر-عي» بل ينكرون 
المناهي وهم يعلمون قبحها. 

قال: ولا يصح أن يقول قائل إنهم غير عالمين على الحقيقة بقبحها وإنما غلبت 
عليهم العادة» وقضوا بذلك من حيث الإلف فقط» وليس هذا الاعتقاد بعلم على 
الحقيقة وذلك أن نفوسهم ساكنة إلى اعتقاد هذه الأشياء» كما نها ساكنة إلى اعتقاد أن 
السماء فوقهم والأرض تحتهم» فلئن جاز في اعتقادهم لقبح القبائح ووجوب 
الواجنات أن لا يون غا لوزن في د کر اة ثانيا أيضا أن لا کون علا 

وبعد فإنا نجد في الظالمين من يألف الظلم ويعتاده فكان يجوز أن يعتقد حسنه وهو محال. 

قال في الغايات: قالت المجبرة: ولوكان قبح الظلم والكذب ونحوهما بالمعنى الذي 
ذكرتم وهو القبح الذي يتبعه استحقاق الذم معلوماً ضرورة لشاركناكم في معرفة 
ذلك لأن هذا هو حكم البديميات» أعني أنه لا يختلف العقلاء فيها كا لا يختلفون في 
أن الواحد هو نصف الإثنين ونحوذلك» ونحن قد خالفناكم فيا ادعيتم أنه بديبي 
وأنكرنا العلم الذي ادعيتم ونحن الطبق الأعظم الذي يستحيل على مثله التواطؤ على 


مما 


الكذب؛ فبطل ما زعمتم من كونه بديهياً. 

والجواب والله الموفق: أن رجل رجالكم وعضب نزالكم الفخر الرازي قد قال ما 
هذا لفظه: إنا لا ننازع أن الناس يستحسنون أموراً ويستقبحون أموراً أخرى قبل 
ورود الشرع حتى قال: إنا إذا رجعنا إلى أنفسنا وجدناها جازمة بحسن الصدق 
والعدل والإنصافء وقبح الكذب والجهل والظلم» قال: لكن ذلك الاستحسان 
والاستقباح مغايران للاستحسان والاستقباح اللذين وقع فيها النزاع. هذه ألفاظه 


بأعيانها. 


4. 


فنقول: قد شهد عليكم إمامكم الأعظم أنكم تعلمون ضرورة قبح الظلم 
والكذب والجهل» وتعلمون ضرورة قبل ورود الشرع حسن الصدق والعدل 
والإنصاف» وأن عقولكم حاكمة بذلك من غير تشرع بشرع» وإنما نازعتم في ماهية 
هذا القبيح والحسن اللذين حكمت بها العقول قبل ورود الشرع فعلمتم القبح إما 
بنفرة الطبع أو صفة نقصء وقلنا: بل هو كون ليس لنا أن نفعله وأبطلنا ما زعمتم 
وتكلمنا عليه ب| لا تستطيعون مدافعته فلا يفتقر إلى إعادته. 


قال عليه السلام: ثم إن خلافكم في التحقيق راجع إلى وجه قبح ذلك القبيح وحسن 
ذلك الحسن لاني ثبوت القبح والحسن» فقد اعترفتم بأنه ضروري ولم تناكروا فيه» وتعيين 
الوجه أمر ما يعلم بالدليل وليس بضروري فلم تنكروا الضرورة هناء ثم قال عليه السلام: 
وإن زعمتم أنه حكي عنكم ما لا تقولون به وقلتم لا تجدون فرقاً بين الكذب والصدق 
والعدل والجور ناديتم على أنفسكم بالسفسطة» بل بأبلغ منها وهو الالتحاق بالبهائم» بل 
تكونوا شراًمن البهائم لأنا نجدها تفرق بين الحسن وغيره» وحيشآٍ لا تستحقون أن 
يراجعكم عاقل کا لا تراجع الوحوش وشرار البهائم. 


1 


قلت: وقدصرح بمثل مقالة الرازي سعد الدين في شرح المقاصد قال: وليس 
النزاع في الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل» وبمعنى الملائمة 
للغرض وعدمها كالعدل والظلم» وبالجملة كلما يستحق عليه المدح أو الذم في فطر 
العقول ومجاري العادات فإن ذلك يدرك بالعقل ورد الشر-ع أم لاه وإنما النزاع في 
الحسن والقبح عند الله بمعنى استحقاق فاعله في حكم الله المدح أو الذم عاجلا 
والثواب أو العقاب آجلا فقد صرحوا بتسليم وجدان ذلك في عقوم كما ذكرناه. 
وإنما امتنعوا من ذلك في أفعاله تعالى وأوامره ونواهيه لئلا يلزمهم القول بالحكمة 
المقتضية لزوم تعلق ذلك بالعلل والأغراض. 

قال أبو عبد الله الحسين بن مسلم: كان الأكثر منهم يعتقدون الحسن والقبح في 
ا ا "حلاف هو ارم ور الكل ا مك قسن عله 
منهم نفي التحسين والتقبيح رأساً حتى ظهر منهم رجل ينسب إلى الأشعرية» ويحكى 
أنه يتتحل في الباطن مذهب الفلاسفة» ثم عدل عن هذه الطريقة الفاسدة فقال: بأن 
الظلم وغيره من القبائح إن| توصف بالقبح بطريقة الشهرة والعادة الجارية بين كثير 
من العقلاء وتسمية ذلك قبيح في الشرع إن| هو وضع واصطلاح بين الشرعيين» وقال 
بعضهم: الحسن عبارة عن كون الفعل متعلق الأمر والمدح والقبح عن كونه متعلق 
النهي والذم. 

قال أبو عبد الله: والذي عند العدلية في ذلك أن العقل يقضي- بقبح مقبحات 


(")ف تان طريق :ذلك 


۲ ۵0- 


سبيل الجملة. 

قال: لأنا متى علمنا في شخص أنه عالم بقبح مقبحات وحسن محسنات ووجوب 
واجبات مع ما تقدم من العلوم التي ذكرناها علمناه عاقلآ» ومتى لم نعلمه كذلك لم 
نعلمه عاقلاً وإن خطر ببالنا كل أمر يشار إليه وإن خطر ببالنا كل أمر يشار إليه وهذا 
فإن الصبي متى لم يعلمه كذلك لم يعلمه عاقلا والمجنون قد تحصل فيه العلوم التي 
تقدم ذكرهاء ويتكامل في حقهما في كثير من الأحوال ولا يعدان في جملة العقلاء لما كانا 
غير عالمين بقبح قبائح وحسن محسنات ووجوب واجبات» ثم قال: وافترقت المجبرة 
فرقتين» فمنهم من كان يذهب إلى ذلك إلا نمم يقولون بأن السمع لا يفارق العقلء 
وهؤلاء هم المتقدمون من النجارية والضرارية» وذهب المتأخرون منهم إلى أن 0 
إنا هو اعتقادهم أن جميع الأفعال من الله سبحانه فاستحال لذلك أن يعلموا القبح 
والحسن في الشاهد؛ لآنه| فرعان للأفعال ولو تأملوا لعلموا أن الجميع لو كان من 
فعل الله لم يكن بعضه حسناً وبعضه قبيحاً. 

وأما نفي الحسن والقبيح بالجملة» وقال: لا يعلمان عقلاً ولا شرعاً ىا يذهب إليه 
a‏ أظهر في البطلان وأبين في الاستحالة. 

قلت: وهذا القول الآخر هو الذي ذكروه في كتبهم المتأخرة فإنه قال في شرح 
المقاصد مجيباً عن المعتزلة في قولهم: لو لم يثبت القبح والحسن إلا بالشر.ع لم يثبت 


)ني (ب) وذهب المتاخرون منهم إلى أن ذلك لا يدرك إلا بالسمع والذي دعاهم إلى ذلك إنها هو 
اعتقادهم.. إلخ. 
السك 


۲٦ 


أخبر عن قبحه يتوقف على أن الكذب قبيح لا يصدر عنه» وأن الأمر بالقبيح والنهي 
عن الحسن سفه وعبث لا يليق به وذلك إما بالعقل والتقدير أنه معزول لا حكم له» 
وإما بالشرع فيدور. 

والجواب: أنا لا نجعل الأمر والنهي دليل الحسن والقبح لنرد ما ذكرتم» بل نجعل 
الحسن عبارة عن كون الفعل متعلق الأمر والمدح» والقبح عن كونه متعلق الذم 

)1( 
والنهي ١‏ 
3 ا ا ل E‏ 
عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله» وكذلك في القبح وإذا وصفنا فعلاً بالوجوب 
فلسنا نقدر للفعل الواجب صفة بها يتميز عا ليس بواجب» وإنما المراد بالواجب الفعل 
الذي ورد الشرع بالأمر به إيجاباًء وكذا الحظر. انتهى بلفظه. 

فحاصل ما ذكروه أن الفعل ليس له صفة حسن ولا قبح لا قبل ورود الشرع ولا 
بعده» فالإيمان ليس له صفة حسن» وكذلك عبادة الأوثان ليس ها صفة قبح لا سمعاً 


ولاعقلاً ىا حققوه عن أنفسهم في تحقيق مقالتهم لما لزمهم القول به أو الدور. 


ومن الأدلة على ما ذكرناه أن من عنّ له تحصيل غرض من الأغراض فاستوى في 


ا 


۲۷ - 


تحصيله الصدق والكذب فإنه يؤثر الصدق على الكذب قطعاًء ولا يتردد في ذلك وإلا 
لذمه جميع العقلاء. 

و فو واف شكفا قرأ تتفل الك وهر قاور ها ب ا ا 
يستحسن إنقاذه بعقله ويفعل من ذلك ما يدخل تحت قدرته» وان لم يرج منه ثواباً ولا 
شكراًء كما إذا كان المنقذ طفلاً أومجنوناً ولا يطلع عليه أحد ولا يخطر بباله غرضاً من 
جلب نفع أو دفع ضرر» بل ربعا أنصب نفسه في ذلك وأتعبها وحملها المشقة وأكلفهاء 
ولو لم يفعل ذلك مع تمكنه منه وعلمه به لأجمع جميع العقلاء على ذمه من موالفيهم 
وتخالفيهم, ألا ترى إلى ما قاله في شرح المقاصد مجيباً على المعتزلة حين قالوا من 
استوى في تحصيل غرضه الصدق والكذب بحيث لا يرجح أصلاً ولا علم باستقرار 
الشرائع على تحسين الصدق وتقبيح الكذب فإنه يؤثر الصدق قطعاً وما ذاك إلا لأن 
حسنه ذاتي ضروري عقلي» وكذا إنقاذ من شرف على الهلاك حيث لا يتصور للمنقذ 
نفع وغرض ولو مدحاً وثناء. 

والجواب: أن إيثار الصدق با تقرر في النفوس من كونه الملائم لغرض العامة 
ومصلحة العا مء والاستواء المفروض إنما هو في تحصيل غرض ذلك الشخص واندفاع 
حاجته لا على الإطلاق كيف والصدق ممدوح والكذب مذموم عند العقلاء» وعلى 
مذهبكم عند الله أيضاً بحكم العقل» فسلم أن الصدق ممدوح عند العقلاء» والكذب 
مذموم عندهم» وإنما جعل المختص بال معتزلة قولهم بأن الحكم عند الله كذلك. 

ومنها: أنه لولا أن حسن المحسنات وقبح المقبحات الشر-عية غير واقف على 


اختيار مختار لما حسن التكليف أي الأمر بالحسن منها والنهي عن القبيح؛ لأن حسن 


۲۸ 


الأمر والنهي متوقف على حسن المأمور به ونهي المنهي عنه» فإذا كان الأمر والنهي هما 
المؤثرين في حسن المأمور به وقبح المنهي عنه لزم من ذلك الدور وهو واضح. ذكره في 
شرح المنهاج للبكري. 

وقال في المحجة البيضاء ما معناه: وأيضاً فإنا نقول أبالعقل علمتم أن الخالق المنعم 
تجب طاعته أم بالشرع؟ فإن قالوا: بالعقل. 

قيل: فقد علمتم حكم الفعل بالعقل. 

وإن قالوا: بالشرع. 

قبل هم: ألمجرد ذات الأمر والنهي وجب ذلك في أحدنا إذا أمر أو هى أو لأمر 
زائدٍ على ذاته» فلا يخلو من أن يكون له تعلق به نحو إرادة أن يكون ما تعلق به الخبر 
والأمر والنهي قبيحاًء أو لا يكون له به تعلق» بل بنحو كونه مالكاً أو ربا أو كوننا 
مربوبين أو ما أشبه ذلك» فإن كان الأول لزم ما ذكرناه أولاً إذا اقترنت به الإرادة» وإن 
كان الثاني لم يكن بأن يوجب القبيح أولى من العكس. 

قلت: هم قد صرحوا بالتزام ذلك. 

قال ابن القيم: ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد شرع الله ودينه بأهواء العباد. 
وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وما تقتضيه أهواؤهم ولو أنه ورد بأهوائهم 
جاز» وكان تعبداً وديناه وهذه خالفة صريحة للقرآن» ومن المحال أن يتبع الحق 


١‏ اءهم [ [ وَل أنَبَعَ آَلْحَقُ أَهَوَآءَهُمَ لَفْسَدَتِ أَلسَمَوت وَالْأَرَضٌ 
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# [المؤمنون:٠١]]‏ وأهواؤهم مشتملة على قبح عظيم لو ورد الشرع به لفسد العام 
أعلاه وأسفله وما بين ذلك. 

قلت: فالأولى أن يقال: وإن كان الثاني قيل لهم بم عرفتم كونه مالكاً أورباً؟فإن 
قالوا بالعقل فقد سلموا المطلوب» وإن قالوا بمجرد إخباره بذلك لزم في كل مخبر وهو 
محال. 

ومنها: أن الله وهو أصدق القائلين حكى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه 
استدل على قومه بالدليل العقلي الظاهر الضروريء وأنكر عليهم ترك العمل بمقتضى 
عقوهم حيث يقول: وَآتل عَلَيْهِمَ تبأ إتَرَهِيمَ © إِذَ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوَيهِء ما تَعْبْدُونَ © 
قَانُوأ تَعَبْدُ أُصَتَاما فطل ها عَكَفِينَ 2 قال هَل يَسْمَعُوتَكرْ إِذْ تَدَعُونَ رج أو 


يَفَعُوتَكُمَ أو يَصُرُونَ ج قَالُوأ بل وَجَدََآ َابَآءَنَا كذَالِكَ يَفْعَلُونَ4[الشعراء: 4-54 ]. 





ومنها: أن من ذم أحداً على كون السماء فوقه والأرض تحته أو على ما يشبه ذلك مما 
يذمونه أيضاً وإنما يذمونه في الصورتين لقبحه في عقوهم. 

ومنها: أن كل عاقل يعلم ضرورة حسن شكر المنعم» وحسن مدحه بخلاف 
المسيئ» ومعرفة ذلك معدودة من كمال العقل كما يأتي. 

ومنها: أن وجوب النظر في معرفة صدق الرسول لا تكون إلا بالعقل ولولم تكن 
بالعقل كا قالوا لزم أن الرسول إذا قال لمن أرسل إليه قد جئتك بدعوة الحق والبينة 
عليها أن يقول إن| يدلني على صدقك العقل إذا جئت بالبينة ولا حكم له ولا لإيجابه» 


")بيخ الكرنن عاقية ف السكة زا 


فيلزم إفحام الرسول لأنه لا يلزمه اتباعه حتى يعلم صدقه وصدقه لا يعلمه 
بالضرورة» وإن| يعلمه بالنظر الذي أوجبه الخوف وهو عقلي» والعقل لا حكم له. 

ومنها: أن معرفة الله واجبة ولا يدرك الوجوب بالسمع لأن معرفة الإيجاب 
تتوقف على معرفة الموجب فيستحيل معرفة الإيجاب قبل معرفة ال موجب. 

ومنها: أنه يلزم أن لا يقبح من الله سبحانه قبيح» ومن جملة القبائح الكذب» وفي 
التزام تجويز الكذب عليه وأنه لا يقبح منه إبطال الشرائع وبعثة الرسل بالكلية لأنه لا 
يمكن حينئذٍ تميز النبي الصادق من الكاذب وهذا باطل إجماعاً. 

قال ابن القيم: فيالله العجب كيف يجوز العقل التزام مذهب يلزم معه جواز 
الكذب على رب العالمين وأصدق الصادقين» وأنه لا فرق أصلاً بالنسبة إليه بين 
الصدق والكذب» بل جواز الكذب عليه سبحانه وتعالى عم| يقولون علواً كبيراً 
كجواز الصدق وحسنه كحسنه» وهل هذا إلا من أعظم الإفك والباطل» ونسبته إلى 
الله تعالى جوازاً كنسبة ما لا يليق بجلاله إليه من الولد والزوجة والشريك» بل كنسبة 
أنواع الظلم والشر إليه جوازاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» ومن أصدق من الله 
حديثاًء ومن أصدق من الله قبلآه وهل هذا الإفك المفترى إلا رافع للوثوق بأخبار 
005 ووعیده» ومجوز عليه وعلى كلامه ما هو قبح من ا التي تنزه عنها 
بعض عبيده ولا يليق به فضلاً عنه سبحانه فلو التزمتم كل ذم يلزم مثبتي الحسن 
والقبح العقليين لكان أسهل من التزام هذا الإد الذي تكاد السموات يتفطرن منه 


(')في (ب) بإخباره ووعده. 
(')في (أ) ما هو من اقبح القبائح. 


امد 


وتنشق الأرض وتخر الجبال هداًء ولا نسبة للقبح بين الولد والشريك والزوجة وبين 
الكذب وهمذا فطر الله عقول عباده على الإزراء والذم والمقت للكاذب دون من له 
زوجة وولد وشريكء فتنزيه أصدق القائلين عن هذا القبيح كتنزيهه عن الولد 
والشريك والزوجة» بل لا يعرف أحد من طوائف العام جوز الكذب عل الله لما فطر 
الله عقول البشر وغيرهم على قبحه ومقت فاعله وخسته ودناءته» ونسبت إليه طوائف 
المشركين الشريك والولد لما لم يكن قبحه عندهم كقبح الكذب» وكفى بمذهب بطلاناً 
وفساداً هذا القول العظيم والإفك المبين لازمه ومع هذا فأهله لا يتحاشون من 
التزامه» وما أحسن قوله بعد هذا. 

ونحن نستغفر الله من التقصير في رد هذا المذهب القبيح ولكن ظهور قبحه 
لمرو النظر رى اعد خل رورا ا6 ود لين هر 
وعرضه على عقول الناس وفطرهم. 

وليتأمل اللبيب الفاضل ماذا يعود على نظر المقالات والتعصب لا والتزام لوازمها 
وإحسان الظن بأربابها بحيث يرى مساوئهم حاسن» وإساءة الظن بخصومهم بحيث 
يرى محاسنهم مساوئ كم قد أفسد هذا السلوك من فطرة وصاحبها من الذين يحسبون 
أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. 


ر کے 
ومنها: أن قبح القول بالتثليث ثابت بالعقل واستدل الله به في كتابه الكريم حيث يقول: إما اند 07 


كسار َه إذا لدَهَبَّ كن | لَه ِمَا حلَقَوَلَعَلًا بَحَضهُمَ عل يعض متخ آله 
عا يضفو ر4[ الؤمنون:۱٩]‏ وحيث يقول: (قل لو کان مَعَهد اة كما يَقُولُونَ إذا أ 0 
١ر‏ 

( )ني (ب) من. 


۲۲ 


مهو ر۶ 


لَه ملا رجلا فيه سْرَكَاءٌ مُتَشَدِكسُونَ 
اگ س لس لإ سس ر دص كام وره و ر ر کے ديو سر م 
وَرَجُلاٌ سَلَما لَرَجُلٍ هَ لَيَسَتويَان متلا آلحَمَدُ لله بل رهم لا يعلَمُونَ1الأقتر:؟؟] ريت 


يقول: | 


ذی العش سبلا 14الإسراء:47] وحيث يقول: صرب 


ا 


مناز هما لعلم أن مثل العدل والإنصاف والظلم والاعتساف» والصدق والكذب 
بالنسبة إلى شرعه وتكليفه الذي يتعلق به الشواب والعقاب متباينان غاية التباين» 
متفاوتان غاية التفاوت» وأنه يستحيل في حكمته التسوية بينهما وأن يكونا على وتيرة 
واحدة» ومعلوم أن هذا هو المعقول عند ذوي العقول القائلين بحكمة الله العزيز 


الحكيم. 


فصل 

ولو ذهبنا نستقصي ما شهد به العقل من تحسين وتقبيح في كثير من الأحكام» وما 
يحكم به العقلاء من ذلك وتشهد به عقوم على اختلاف أحواهم وتباعد ديارهم م 
نجد إلى استقصاء ذلك سبيلاء فا معتمد هو العلم الضر_وري الذي ذكرناه فإن كل 
عاقل يحكم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار» وحسن رد الوديعة 
والإنصاف وإنقاذ الغريق» وقبح الظلم والتعدي وإيذاء الحيوان بغير فائدة» ومن كابر 
في ذلك فقد كابر مقتضى عقله ولو لم يكونا عقليين لم تكن هذه الأحكام مركوزة في 
عقول العقلاء وسائر ما قدمناه من الأدلة العقلية الضرورية والاستدلالية. 


وأما الكلام في الأدلة السمعية والبراهين العقلية: 


فاعلم أن المخالف في هذه المسألة كا قد خرح عن المعقول فكذلك قد خرج عما تقتضيه ضرورة المنقول» فمن 


٤ 


0 5 ن خر 58 
ىة لله ما عث لله عليهم إلا مبشرين 
ا : لأنبياء صلوات ١‏ يهم | 
3 ن قوم أن الله ما بعث الأنبي ج مر 
آنية الدالة على صحة قولنا ور 
لأدلة القرآنية | 
الأدلة القرآن لنا وبطلان قوهم أن الله ما م 


ما هم عليه من الظلمات إلى النور كما قال تعالى: [ 
قومهم من قبيح 3 


هم ب 


إلا بعد إرسال الرسل كا قال: وَمَا كُنَا مُحَذَّبينَ حَنَّى ْمَك رَسُولاً» فالقبح ثابت 


للفعل في نفسه ولا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة ة الحجة بالرسالة» وقال حاكياً عن 


ll‏ بعرو و دوو بير سمس 


إبراهيم: لذ كنم أنْمْ وَآبَاؤْكُمْ ني ضَلالٍ ُبين» وقال: عدون ِن دون الما لا 
يَنمَعْكُمْ سنا وَل , یضر کی أن كم وتو من مون لكلا تعقنُوة4 وكل رسول 
بعث إلى أمة فقد دعاهم إلى التوبة والاستغفار مما كانوا عليه من الضلال وقبيح 
الأعمال» قال في نبينا صلوات الله عليه وآله: [الر اٿ أَحْكِمَتْ ايائ ئه فُصَّلَتْ مِنْ َدُنْ 
حَكِيم ڪي الا بوا لا اله نبي کُم مه َذِيرٌوَبَشِنٌ وَأَنِ اسْتغفرٌوا ربكم م وبوا لبه 
وكرر هذه الدعوة في جميع الأنبياء صلوات الله عليهم فقال في قوم هود: إوَيَاقوم 
اسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ َم وبوا يو * وقال في قوم صالح: وَل نَمو أَكَاهُمْ صَاجًا قا يفوم 


اعْبّدُوا الل ما لَكُمْ مِنْ إلَه يره هو أَنشََكُمْ مِنَ الأزض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيه فَاسْتَغْفِرُوهُ نّم ُوبُوا 


لَه ِن ر قريب جيب وقال في إبراهيم: ملم عَلَنِكَ سَأَسَْغْفِرُ لَك رَيُ إِنَّهُ كان بي 


حَفِيا4 وقال في قوم شعيب: [وَاسْتَغْفِرٌوا ربكم د ثم وبوا لبه إن رَيْ رَحِيمٌ وَدُود#وقال في 
قوم نوح: [فَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا نه گان عَمَارَاء بزل السّماءَ عَلَيكُمْ ِذْرَارَاك. 


ل اتات قَرَدُوا ِْم في أَقْوَاهِهمْ وَكَانُوا إنا كرتا 


ب 
ا ر 8 1 
0 


0 ا ص م اس 
با أزسلتم به وإ في سك يا تذعُوتتا إَيِْ مريب قَالَتْ رُسُلْهُمْ أو الله شك قاطر السَََاوَاتِ 


0 


- 
- 


"5 


ومنها أن الله ضرب الأمثال العقلية وجعل دلالة العقل شاهدة على أنه المعبود 

: رر هوه يب ه كس كمه قا د وت و 2 عو 

باحق كما قال: وَيَعْبدُونَ مِنْ دون الله ما لأَبَمْلِكُ هُمْ رِرْقَا مِنَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ شَيْنَا وَلا 
eS‏ 


معو دم 


يقير عَلَ نَّيْءِ وَمَنْ رَرَفَُْ ما رقا حَسَنا هو ينق من را وَجَهرَا ل يَسْتوُونَ ا لحن له 
لوي لوو ص مت 
مول أََْاُوَجْههُ لأَيَأتِ بير هَل يسوي هُوَ وَمَنْ يمر بالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَ صِرَاط م مُشتقيم* 
ففي هذه الآية استدلال الله تعالى بالعقل الذي خلقه ليهدي إلى الحق حيث طلب من 
العقلاء أن ينظروا هل يستوي الرجلان اللذان ذكرهما في عقوهم أم لا يستويان؟ وكا 
قال: صرت الله متلا رجلا فيه شر ل 
الك له بل أكْترَهُمْ لآء يَعْلَمُونَ وكا قال: فل هَلْ مِنْ RL‏ 
ل يتا اقلق ف ئة تاا نُؤْدَكُون4 فل ل مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَْ ِي إِلَ احق فل الله 
ِي لِنْحَقٌّ أَكَمَنْ بدي إل | ای احق نع أَمَنْ اهدي إِلأَأَن دی قا لَكُمْ كف 


سقو م 


1 


لا م : هو العدل» قال: سهد الله أنَّهُ لآ 
لاخ ُو َة وألا العم تات طط لَإِلَهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الحكيم #. 


لَه 


ِ 


1 


0 
٤‏ اه أن 


وأمر عباده أن يحكموا بالعدل ومدحه بقوله: : إن ن الله مرکم 


72 


أَمْيهًا وَإِدا حَكَمْتُمْبيْنَ انس أَنْ تحَكُمُوا بالْعَدْلٍ ِن اله ًا عط َعِطَكُمْ بو إن الله گان م 2 


ُوَدُوا الأَمَامَاتِ 01 


ەو 3 


ونباهم عن قتل الأولاد وغير ذلك من المناهي فقال: (وَكَصَى-رَبُكَ أَلاَتَعبُدُوا إلا 
ياه فذكر توحيده وذكر المناهي التي ناهم عنها والأوامر التي أمرهم اء ثم ختم 
الآيات بقوله: كل دَلِكَ گان سه عند َبّكَ مَكْرُومَاء َك نا أَؤحَى إِلَبْكَ رَبك مِنَ 
الْحَكْمَة4 ولا بد أن يكون العدل المأمور بالحكم به معلوماً في العقول معروفاً عند 
0 
حم. لتاب الِإ علا كاعري لََلُمَْعُِون4 وقال: كات مُصّلَتْ ايائ 
0 

قال ابن القيم: وأيضاً فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب 
لله مرضي له؛ لأنه إن وقع بإرادته والإرداة عنده هي المحبة لا فرق بينهماء والقرآن 
صريح بان هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض له وقع أو لم يقع» وجعل سبحانه 
هذا البغض والقبح سبباً للنهي عنه ولذا جعله علة وحكمة لأمرء فتأمله» والعلة غير 
انرو کال ساق : ال الل كر حْسَنٌ َإِذًا الَّذِي بيك 
ریت دار کا رل م ولا تح( کر الان لاط اة ذا درن 
وكانت من قبل فارغة لا معنى هماء فإذا تقرر ذلك فمعنى الحسنة والسيئة ثابتة هما قبل 
نزوهاء وكذلك سائر الألفاظ. 


ED) 
۳۸ 


وأما على قوم إن القرآن قديم فيلزم أن تكون المعاني الثابتة ها قديمة أيضاً. 


فصل 


واحتج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالعقل: إذ كال أيه و ما ترم ارا 


و 
د أ 5 ا ج ا و 3 


ضتاما تقل ها عَاكِفِينَ تَا هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أو يَنْفَحُوئَكُمْ أو يَضُرٌونَ* 
زو ذلك قوله فان : ا الاس شرت ل قاشتيكوا ك2 إن الد دون من ونا 
5 و | جاص ٢‏ ہر و كول ورو کەو و ا ےھ ج اچره شف و فوب و ۹ 
لن يخلقوا دابا ولو اجتمّعوا له وإن يلبهم الذبّاب شيا لا يَستنقذوه منه ضعف الطالب 
وَالْطُلُوت. .. 4ا1 فا اة غلق الذباب عل من ذون اله من الآلة الى يعدو غا 
استحالة عقلية لا يتوقف الحكم بها على السمع» واعتقاد ذلك هو في حكم الله مما 
يتعلق به الثواب والعقاب فهو نص في موضع النزاع» فإنه قال في (العضد) ولا يعني 
به أن العقل لا حكم له في شيء أصلاًء بل إنه لا يحكم بأن الفعل حسن أو قبيح في 
حكم الله تعالى» ويلزم على هذا أن حكم العقل بالإيهان بالله وبوجوده ليس بحسن لما 
كان في حكم الله تعالى» وأنه لم يحكم الله بالإييان به عندهم لحسنه لنفيهم العلل 

د e‏ : 35 » ا ا E E‏ كا 
والأغراضء ومن ذلك قول الله تعالى: [ قل كل مِن شْرَكَائِكُمْ مَنْ يدي إلى الحق قل الله 
ره 2ك کر ەر 1 1 ر 2# 96 وگ ته ه * وى ل ۴ ا چ 
يدي لِلحق أفْمَنْ يدي إلى الح أحَق أن يُتِبَعَ أمَنْ لا بدي إلا أنْ دى فم لكمْ كيف 
كَكْمُونَ4 ووضوح دلالة هذه الآية على هداية الله إلى ما هو حق في نفسه والتمييز بين 
هدايته ليه وهداية غيره بين جلي» وصريح غير خفي» ولو م يكن الحق حقاً في نفسه لم 


و ٤ء‏ (0)ى ا عل ع 
يكن فرق بين من دي إل ما يأمر به غا تيت له الصفة الي يدرك العقل أنها بق 


(أ)ق ب عام بیت له فة للق وين من بلي إل من تفت اله الصفة التي يدرك العقل»إلغ: 


#4 


فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك دليلاً على بطلان قول المشركين في جعلهم من لا هدي 
إلى الحق آلهة» ومثل ذلك قوله تعالى: [وَيُرِيدُ الله أَنْ نحن ای بكَلَاتِهِ وَيَقْطَّعَ دَابِرَ 
ت ی 2 144 و ا و ت وه و 2 e E IS‏ ع 
الكَافِرِينَ لِيبْحِقَ احق وَيبْطِلَ البَاطِلَ وَلَوْ كر ا لمجْرمُونَ وكذلك قوله: وَالله بقضي باحق 


بقن ا ےه لا عو اس 
وَالَذِينَ يَذعُونَ مِنْ دُونِهِ لا َقضودَ بِشَيْءٍ إن اله هو السّمِيعٌ الْبَصير) وقوله: [أَمْيَقُولُونَ به 


أ 


ِنَّةبَلُ جَاءَهُمْ باحق وَأَْتَرَهُمْلِْحَنٌّ كَارِهُونَ وَلَو انَبََ اق أَهْوَاءَهُمْ لَقَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ 
وَالأَرَضُ وَمَنْ فيهِنَ* رقو تعالى في سورة براءة: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باهُدَى وَين 
الق لِيُظْهرَهُ هعَلَ الڈین 5 كُلَووَلَوْ ره الْر-كون» وني سورةالصف: هو الَّذِي أَرْسَلَ 

سُولَهُ اى ودين الق لِيظْهِرَهُ على الین 5 كلو وَلَوْ گره امغر كول وني سورة الفتح: 
هو ِي أَرْسَلَ رَسُولَه باهُدَى ودين الح ليُظهِرَهُ عل الدين ٤‏ کله وَكَقَى ب بالله هشَهِيدً4. 


وهذه أخبار من أصدق الصادقين مطابقة للواقع وواصفة للحق بأنه حق من قبل 
المي يس (المر ِلك آيَاتُ الْكِتَاب وَالَّذِي نر 


من رَبك لُق وَلَكِنَّ اتر الاس لابو منونَ# وقال الله: [أَكَمَنْيَعلَمُ أن در زل إِلَبِكَ 
8 رَبّكَ اق كَمَنْ هُوَ أعْمى إت يكر ولوا الأبّاب قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن 
المستعان على ما تصفون) [قُلْ جَاء ال وَرَحَقَ الْبَاطِلٌ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَّهُوفَاوغير ذلك 
كثير كقوله: (هُوَ الذي بر عَلَ عَيْدِآبَاتِ بات لمُخْرِجَكُمْ مِنَ الات إِلَ التو رٍ» 
وقال: (اللهُ و لذن آمثوا تُحْرِجهُمْ مِنَ الظُنيَاتِ إل انور وَانَذِينَ كَمَرُواأ 


١‏ أَوْلِيَاوّهُمْ 
الطَاعُوتُ يخْرجوتجُمْ ِن الور إلى الظلَاتِ أَوْليِكَ أَضْحَابُ بُ التار هُمْ فيا حَالِدُونَ4. 


فصل 
ومن الأدلة قول الله تعالى: [إِنَّ هذا الْفرْآنَ دي لِلّبِي هي أَقُوَمُ#وكذلك قوله: 
يجيي إل اق وإ ريق مُستَقِيم4 وقوله: [تاشتفيك بائّذِي أوجي إلتِكَإِنَكَ عَلَ 
صِرَاطٍ مُستقيم 8# وقوله: يدي به الله من نَع رِضْوَائَهُ سبل السّلآم#ولو لم تكن هذه 
الصفات ثابتة لاشترك في ذلك الآمرون فيا أمروا به. 


فصل 

ومن الأدلة قول الله تعالى في كتابه الكريم تخبراً خبراً مؤكداً: إن اهامر اذل 
وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الَْرتى وَيَنّْهَى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالُنگر وَالْبَْي4 لأنه إن كان ما أمر به 
عدلاً وإحساناء وما بيعنه فحشاً ومنكراً وبغياً من قبل أن يأمر به فالخبر الصادق من 
أصدق الصادقين» وإن لم يكن كذلك لزم أن يكون غير صادقٍ لأنه لم يطابق ماني 
نفس الأمر من الواقع» فلا فرق حينئذٍ بين الأمر بالعدل وبين الأمر بغيره إذ حصوله 
على مقتضى قوهم أن الله يأمر بم| يأمر به» وينهى عما ينهى عنه» وهذا يصح في كل آمر 
وناو ويتعالى كلام الحكيم عنه. 


فصل 


€ 


وذلك في وصفه سبحانه لنفسه ووصف کتبه» ووصف رسله كقوله: [العريز الحكيم * 
في وصف نفسه في غير موضع» وكقوله في وصف الكتاب: [وَإِنَّهُفي أ الاب لَدَيْنَ 
لَعَنّ حَكِيمٌ#وكقوله في وصف نبينا صل الله عليه وآله وسلم: ومهم الاب 
وَالجْكْمَة وَِنْ كَانُوا ِن قَبْلُ في ضَلآلٍ مُبین) وقال: ( كه أَرْسَلَْا فِِكُمْ رَسُولاًمِنْكُمْ نلو 
عَلَكُمْ آبَاِناوَبُرَكُمْ وَيََُمْكُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَة# فإن لم تكن ال حكمة حكمة من قبل 
تعليمها فكل قادر على الكلام يصح منه أن يعلم ما يقول ولا يعقل الفرق بين المتنبئ 
والرسول» وكذلك قوله تعالى: ؤي الكْمَة مَنْ يَشَاءُوَمَنْ بوت الكْمَة َقَدْ أُوي حبرا 
كرا وَمَا يكر إلا أَوْلُوا الألبّاب وقوله في وصف داود عليه السلام: [وَآتَبْنَاُ الْحَكْمَةً 
وَفَضْلَ الطاب 4. 

واعلم أن هذا الفصل فيه فصل الخطاب ولو اكتفى به في تحقيق المسألة وتحقيق 
الخلاف فيها لكان هو الصواب فإن المخالف قد قال: لا ينكر اشتهار القضايا الحسنة 
والقبيحة من الخلق» وكونها محمودة مشكورة يثنى على فاعلها أو يذم» ولكن مستندها 
إما التدين بالشرائع» وإما الأغراضء ونحن إنما ننكرها في حق الله تعالى لانتفاء 
الأغراض عنه. 

قال في شرح الصحائف: والحق أن الله تعالى قادر حكيم غني ولا بد من الفعل أو 
الترك» والفعل والترك بالنسبة إليه واحد في المقدور لأنه لا يباشر كما نباشر أفعالناء بل 
يكفي في حدوث الحوادث قوله كن فحينئذٍ يختار أولى الطرفين وأحسنه) وما لا يكون 
قبيحاً إذ ترك الأولى بلا ضرورة ولا حاجة عن مثل هذا القادر نقص ومحال 
بالضرورة» وتلك الأولوية لا تكون بالنسبة إليه تعالى لتنزهه» بل في نفس الأمر أو 
بالنسبة إلى العباد» والفعل على هذا الوجه غاية الكمال» وخلافه عين النقص والعبث» 


۲ 


واا ا الأنناء ی وإطياز الج لشو الا فن 
أنكر التعليل أنكر النبوة» وكل دليل يأتي به يكون قادحاً في النبوة. 
فإن قلت جائز أن يكون إنكارهم في غير هاتين الصورتين. 
قلت: دلائلهم اة ف العلل مطلقاً فكرن ‏ معواق كل وأنهيا لين كان 
كذلك لكان دلائلهم منقوضة بهاتين الصورتين» والدلائل العقلية لا تقبل 
التخصيضن. 
قال بعض المحققين: فهذا معترك النزال بين الفريقين في هذه المسألة قد أرادوا بها 
نفي الحكمة والمصالح والعواقب الحميدة» والغايات التي يفعل ويأمر لأجلها عن 
أحكم الحاكمين» وهذا مذهب قد خالفوا به صريح المنقول والمعقولء وني هذا من 
أدلة إثبات الحكمة المقصودة بالخلق والأمر ما لا تسعه الأوراق» وكيف يمكن إنكار 
ذلك والحكمة في خلق العالم وأجزائه ظاهرة لمن تأملهاء بادية لمن أبصرهاء وقد رقمت 
صدورها على صفحات المخلوقات يقرأها كل عاقل كاتب وغير كاتب» نصبت 
شاهدة لله بالوحدانية والربوبية» والعلم والحكمة» واللطف والخبرة: 
تأمل ص دور لكات فإنهبا 2 منلم لا الأعلبىإليكرسائل 
وقدخطفهالوتأملتخطها الاكلشيءم اخ اه الله باطل 


ومن طلب النصوص على ذلك بهرته كثرتها وتطابقهاء ولعلها تزيد على المئين» وما 
تخيله المخالف في حكمة الله من أن إثباتها يستلزم افتقاراً منه واستكالاً بغيره فهوس 


0 


عد 


ووسواس» فإن هذا بعينه وارد عليهم في أصل الفعل» وأيضاً فهذا إنم| هو إكمال 
للصنع لا استكمال بالصنع» وأيضاً فإنه سبحانه أفعاله صادرة عن كاله فإنه كمل 
ففعل لا أن كماله عن أفعاله» فلا يقال فعل فكمل كما يقال للمخلوق» وأيضاً فإن 
مقصد الحكمة ومتعلقها وأسباءها عنه سبحانه فهو الخالق» وهو الحكيم ووهو الغني 
من كل وجه أكمل الغنى وأتمه. وكمال الغنى والحمد في كمال القدرة والحكمة» 
والمحال أن يكون سبحانه وتعالى فقيراً إلى غيره» فأما إذا كان كل شيء فقير إليه من كل 
وجه وهو الغني عن كل شيء فأي محذور في إثبات حكمته مع احتياج مجموع العالم 
وكلما يقدر معه إليه وهل الغنى إلا ذلكء ولله سبحانه في كل صنع من صنائعه وأمر 
من شرائعه حكمة باهرة» وآية ظاهرة» تدل على وحدانيته وحكمته»وعلمه وغناه. 
وقيوميته وملكه» لا تنكرها العقول ولا الفطر: 

وليكلا تحركلة وتقل كية ‏ داشاهد 

وفهوكلشيءلهآية تدلع فل ئلوهواحد 


قال: وبالجملة فنحن لا ننكر حكمة الله ونساعدكم على جحدها لتسميتكم إياها 
أغراضاًء وإخراجكم لها في هذا القالب فالحق لا ينكر لسوء التعبير عنه» وهذا لفظ 
بدعي لم يرد به كتاب ولا سنة» وقد قال الإمام أحمد: لا نزيل عن الله صفة من صفاته 
لأجل شناعة المشنعين...إلى آخر ما قاله. 

قلت: ولو أن أهل هذه المقالة نظروا في قالوا في مسألة الصفات وقوهم أنها غير 
الله وأنه قد استكمل بها للزمهم أنه قد استكمل بغيره؛ تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراًء ولكان حجة عليهم فيهاء وهلا نزلوا وصفه بالحكمة منزلة وصفه بالعلم. 


٤ 


ا EA‏ 
مزخرفة ليس تحتها أثارة من علم مثل تسمية الحكمة العلة» وإهام أن القول بالحكمة 
يقدح في كون الله غنياًء وهذا من الظن الباطل» ولو كان ذلك يقدح في غناه وجب أن 
يقدح في غناه وجوب وصفه بكونه علياً قديراً سميعاً بصيراً إلى سائر أسمائه الحسنى 
تحضر ضا كوه تحال مريدا» ولا ريت ولا شبهة أن فاغدة الكبال فى الأفعال أن کون 
صدورها عن الحكمة البالغة في توجيهها إلى المصالح الراجحة والعواقب الحميدة 
وكل| ظهر ذلك فيها كانت أدل على حكمة فاعلها وعلمه» وحسن أخباره ومحامده. 
وكلما بعدت عن ذلك كانت أشبه بالآثار الاتفاقية وما يتولد من العلل الموجبة» 
وأشبهت أفعال الصبيان في ملاعباتهم» والمجانين في خيالاتهم» فمن نفى عن أفعال الله 
كل داع وكل حكمة فقد جعلها من هذه الجهة أنقص من أفعال الصبيان والمجانين 
وملاعباتهم وخيالاتهم, وإنما قلنا أنهم جعلوها أنقص من ذلك لوجهين: 
أحدها: أنهم قطعوا بخلوها كلها عن كل حكمة وداع وسبب» ومنعوا أن تكون 
لاله ]رسو اقب تم كيرا بالدقداك E‏ 
العادلة الحكمية في شرائعه وأحكامه في الدنياء وكذلك يوم القيامة لو عذب الأولياء 
والأنبياء وأهانهم وأخزاهم بذنوب غيرهم» ثم أدخل أعداءه وأعداءهم الجنة 
بحسناتهم وأكرمهم وعظمهم ماكان هذا المحال عليه بأبعد عن حكمته ومحامده في 
العقل والسمع ما هو فاعله سبحانه ما تمدح به وسماه حقاً وعدلاً وحكمة وصوابا 
وتمدح لذلك بأنه لا معقب لحكمه ولا مبدل لكلماته» وأنه إذا أبدل أنه لا يبدهها إلا با 


(')في (ب) احتالوا. 
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هو خير منهاء فزعموا أن التسوية بين أحكامه وأضداده هو مقتضى العقول والشرائع» 
لكن الشرائع وردت بالخبر عن وقوع أحد الجائزين المتماثلين في الحكمة مثل تمائلهم| في 
القدرة» بل التهاثل في القدرة بلا حكمة عندهم إلا الصدق في الخبر عند بعضهم 
فواجب وحده فإنا لله» إن كانت ذهبت العقول فأين الحياء من الله وكتبه ورسله 
وال 

الوجه الثاني: أخهم جعلوا صدور الأفعال منه تعالى عن حكمة محالاً عليه غير ممكن 
له ولا داخل في مقدوره كإحالة الأكل والشرب عليه وصدروها عن حكمة غير محال 
في حق الصبيان والمجانين والمفسدين عند الجميع» بل يلزمهم أن الله -تعالى عن ذلك 
علواً كبيراً- لو عكس الصدق والحق وبعث الكذابين المفسدين وأيدهم بالمعجزات ما 
كان أولى من عكس ذلك ولم ينفصلوا عن هذا الإلزام بوجه بين» فقال بعضهم: إنم| 
يمتنع الكذب في كلام الله لأنه قديم» وهذا قد جوز الكذب من حيث هو محدث 
قبيح» لكنه مع ذلك ينسب إلى الله تعالى عدم القدرة عليه فجمع بين تجويز نقصين: 
نقص الكذب لو دخل في قدرة الله» ونقص المعجز عنه وأنه تعالى لا يقدر على إحداث 
كلام البتة تعالى الله عن ذلك علو أكبيراًء وقد أبطله الرازي بأن القدم يختص الكلام 
النفسي لا الأصوات عندهم» قال: إنما يمتنع الكذب على الله تعالى لأنه صفة نقصء 
وهذا صحيح لكن كون الكذب صفة نقص اعتراف بالتحسين والتقبيح العقليين وهو 
اعتراف بثبوت الحكمة عقلآ» وإذا وقع الإجماع على أن الكذب صفة نقص فكذلك 
تعذيب الأنبياء بذنوب أعدائهم» وإثابة أعدائهم بحسناتهم صفة نقص محال عل الله 
عقلاً وسمعاً من الجهة التي استحال عليه الكذب منهاء ومن زعم أن بينهما فرقاً في 


النقص على العدل الحكيم فقد أبطل. 


٦ 


ولا قرر بعض آئمة ا معقولات منهم إلزامهم تجويز بعثة الكذابين وتأييدهم 
بالمعجزات لم ينفصل عنه إلا بإلزام خصومهم مثله» وترك ذلك كذلك غنيمة باردة 
للزنادقة والملاحدة متى وقفوا عليه وظفروا به. والله المستعان.انتهى. 
فالحاصل أن فرار هؤلاء القوم إنما هو من إثبات يعدن انان فإنهم 
يسلمون ذلك حتى يتعلق بحكم الله فإذا تعلق بحكم الله وخافوا لزوم أن يكون الله 
تعالى أخبر أو أمر أو هى لوجه قد علمه تعالى وحكمة ومصلحة كذلك» وسواء 
علمناها أم لم نعلمهاء أنكروا ما يعلمونه بعقولهم فضلاً عما لا يعلمونه. وإن كان الله 
قد فعل ذلك لحكمة ووجه نطق به كتابه ورسوله ليردوا ذلك إلى قاعدة الأشعري وإن 
خالف صريح الكتاب والكلام النبوي وَيَرَى اليخ أوثوا اليل الَذِي دول إِلَبَكَمِنْ 
ربك هو لحن دي إل راط ايز الحبدٍ4 [ َلك بأ لن گنروا اوا اباط ون 


كد م سخ ا ا :عت ال ا ااه 


ومن الأدلة على ذلك قول الله سبحانه: [لَقَدْ َرْسَلْنَا رسكتا بالات وَأنْرَْتَا مَعَهُمْ 
الْكِتَابَ وَاِرَانَ لِيَقُومَ الاس بِالْقِسْطٍ € فدل ذلك على أن في نفس الأمر قسطاء وأن الله 
سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط الذي أنزل الكتاب 


لأجله والميزان» فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل وحسن» ومخالفته قبيحة. 


ولق بع من ائات اطكية بل 
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وأن الكتاب والميزان نزلا لأجله» ومن ينفي الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر 
م ار ار لي ال 
قَعَلُوا قاحدة الوا وَجَرْنَا عَلَيْهَا آبَاءنا وَالله أ رتا با فل ِن الله لايمرٌ ر الْمَحْشَاءِ أت ولون عل 
اله ما لأَتَعْلَمُونَ 4 وقوله تعالى: لل إن لله ليَمرٌ ر بِلْمَحْشَاءِ» دليل على أنها في نفسها 
فحشاء وأن الله لا يأمر با يكون كذلك وأنه يتعالى ويتقدس عنه» ولو كان كونه 


2 
3 


فاحشة إن) علم بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال إن الله لا يأمر با ينهى عنه» وهذا 
كلام يصان عنه آحاد العقلاء فكيف بكلام رب العالمين» ثم أكد سبحانه هذا الإنكار 
ول فل أمَرَ َي بِالْقِسْطٍ وََقِِمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كل مشج وَادْعُوهُتخْلِصِنَ لَه الدَّينَ 4 
فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بالفحشاء بل أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطرء 
فإنه أمر بالقسط لا بالجورء وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا لغيره» وبدعوته 


مخلصين له الدين لا بالشرك به» هذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشاء. 


فصل 

ومن ذلك إخباره بحسن ما أمر به في نحو قوله: [وَمَنْ أَحْسَنُ يتا مَنْ سكم وَجْهَهُ 
وهو ين وَاَبَع لَه رايم حَنِيفًا) وقوله: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا يكن دَعَا إِلَ الله ٤‏ وَعَِلَ 
ا ا ي بخ اله مجاه عل خو دين الإبداقة نمالا 
شيء أحسن منه فإنه يتضمن إسلام الوجه لله وهو إخلاص القصد والتوجه والعمل 
له سبحانه» والعبد مع ذلك محسن آتِ بكل حسن لا مرتكب للقبيح الذي يكرهه الله 


بل هو مخلص لربه» محسن في عباده بها يحبه ويرضاه» وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم في 


۸ 


محبته لله وحده وإخلاص الدين له» وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبته. وهذا 
احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان بع| تضمنه نما تستحسنه العقول» 
وتشهد به الفطر» وأنه قد بلغ الغاية القصوى في درجات الحسن والكمال» وهذا 
استدلال بغير الأمر المجرد بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق أن يأمر به عباده 
ولا يرضى منهم سواه ومثل هذا قوله: [وَمَنْ أَحْسَنُ ولا من دعا إل الله...#الآية. فهو 
احتجاج بها ركب في العقول والفطر أنه لا قول للعبد أحسن من هذا القول. 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالى: يلم من الَّذِينَ ادوا حَرَّْنا عليِْمْ طَيََاتِ جلث هّمْ) فأي 
فوم ار دن عدن ست اعد نيدان السحرفة ملي عم كرفه عي ل الس 
فلولا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمرلم يكن ليجمع الطيب والتحريم» وقد أخبر الله 
تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالاً عقوبة ‏ هم, فهذا تحريم عقوبة بخلاف 
التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم صيانة وحماية» ولا فرق عند النفاة بين الأمرين بل 
الكل سواء 


فصل 


فإن قيل: ما الجواب عن الأدلة التى ذكروها؟ 
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ع وو س 


قلنا: قد كفونا والحمد لله مؤنة إبطالها بقدحهم فيها وإخراءهم ا خرِبُونَ يوم 
دِيم ويي لومي فَاعْتدُوايَأُولي الأبَصَارٍ4. 

فأما الرازي: فاعتمد في استدلاله على المسلك المشهور وهو أن فعل العبد غير 
اختياري» وماليس بفعل اختياري لا يكون حسناً ولا قبيحاً عقلاً باتفاق؛ لأن القائلين 
بالحسن والقبح العقليين يعترفون بأنه إن يكون كذلك إذا كان اختيارياً وقد ثبت أنه 
اضطراري فلا يوصف بحسن ولا بقبح على المذهبين. 

فأما بیان كونه غير اختياري؛ فلأنه إن لم يتمكن العبد من فعله وتركه كان 
اضطرارياً وإن كان متمكناً من فعله وتركه. فإما أن يفتقر ترجيح الفاعلية على 
التاركية إلى مرجح أولا؟ فإن لم يفتقر كان اتفاقياًء والاتفاقي لا يوصف بالحسن 
والقبح» وإن افتقر إلى مرجح فهو مع مرجحه إما أن يكون لازماًء وإما جائزأًء فإن كان 
لازم نهو الطراريء وإن كات جار عاد الفتسيدة فاا أن يفيس إل ان" بكرن 
لازماً فيكون ضرورياً أو لا ينتهي إليه فيتسلسل وهو محال أو يكون اتفاقياً فلا يتصف 
بحسن ولا بقبح. 

فالجواب أنه لا يمكن أن يعود التقسيم با افتقر إلى الترجيح الجائز إلى التقسيم إلى 
ما لا يفتقر إلى الترجيح أصلاً فيكون اتفاقياً كا زعم ولا يمكن أيضاً أن يعود التقسيم 
بها افتقر إلى الترجيح الجائز إلى ما يفتقر إلى الترجيح اللازم فبطلان ذلك ظاهر»ء فثبت 
أن المرجح حاصل بالاختيار. 


قال الإمام المهدي عليه السلام: ونقول للرازي إنك الآن بنيت دليلك على قاعدة 


١ق‏ لقال ناركرة. 


قد عرفت أنها منهارة» وأنها غير مستقيمة» وأن استقامتها يستلزم قدم العام وذلك 
حيث قلت في الجواب عن شبهة الفلاسفة أن الفاعل لا يفتقر إلى المرجح في إيجاد أحد 
المستويين عنده وصرحت بذلكء وأنه يصح من الجائع أن يبتدي بأي جوانب الرغيف 
القع رق ليس ناونع ااه افع aN EE‏ 
ادعيت العلم الضروري بذلك فكيف يصح لك بعد هذا الاعتراف أن تبني عليه 
مذهبك في خلق الأفعال وتجعله معتمدك أي إنصاف هذاءثم إنا نقول هب أنك قد 
رجعت عن ذلك الاعتراف والتزمت قول الفلاسفة فإنك قد صرحت أنه لا مخلص 
عن شبهتهم تلك التي تقتضي قدم العالم إلا بتجويز أن الفاعل يصح أن يفعل أحد 
المستويين عنده وإلا لزم قدم العالم» فكان شأنك هاهنا إن كنت باقياً على القول 
بحدوث العالم أن تبين لنا ما قد حصل لك في دفع شبهتهم بغير هذه الطريقة التي 
شهدت أنه لا خلص من القول بقدم العالم إلا بهاء فإن كنت باقياً على العجز عن حل 
شبهتهم فلقد ارتحلت أكبر الجهلين» فإن جهلك بحدوث العالم أعظم من جهلك بأنا 
المحدثون لأفعالناء وإن كان قد اتضح لك طريق آخر فكان من حقك أن تدل عليه 
لتحل به شبهة القوم ويزول اللبس الذي قد ذكرت من أنه لا حلص منها إلا بذلك 
الاعتراف» وإلا فقد أخللت بواجب قطعاًء ثم إنا وإن سلمنا أنه لا خلل عليك في 
الرجوع فإن دليلك هذا قد أورده ابن الحاجب ثم قال: إنه اعترضه با معناه أنه يؤدي 
إلى القدح فيه| علمناه ضرورة لأنه يستلزم أن أفعالنا كلها ضرورية» وإذا كانت 


ضرورية لزم ألا يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية. 


!ارم 


م١‎ 


قال: ونحن نجد الفرق بينهها ضرورة» هذا معنى كلامه. 

قلت: فقد شهد بعض القوم على نفسه وأصحابه أن مذهبهم في خلق الأفعال 
يؤدي إلى القدح في المعلوم ضرورة» وكل مذهب أدى إلى الدخول في السفسطة 
باعتراف الذاهب إليه فالواجب رفضه وإبطاله» هذا هو الجواب الجدلي. 

وأما الجواب الحقيقي فبيانه أن هذا الدليل مبني على أمرين باطلين: 

أحدهما: أنه لا يصح الفعل إلا لداع ومرجح» وقد قدمنا الكلام على المسألة 
END a E‏ 
على وجه لا يمكن رده. 

الأمر الثاني: أخهم زعموا أن ذلك المرجح لا بد أن يكون موجباًء واستدلوا على 
ذلك بأنه إذا تراخى وقوعه على وقوع المرجح كان وقوع الفعل عند وقوعه لا لمرجح؛ 
لأنه لا وقت أولى من وقت» ووقوع أحد المستويين لا لمرجح محال فظهر لك أن 
دليلهم على خلق الأفعال مبني على استحالة الفعل من دون مرجح» وإذا كانت هذه 
القاعدة قد انبدمت با قدمنا من الأدلة واعترافهم عند الرد على الفلاسفة بطل الدليل 
من أصله» وفي بطلانه بطلان المدلول» وقد قال ابن الحاجب بعد أن ذكر ما حكاه 
ينا" ی مدنت لكر و ی ا كه ال 
والاختيارية أنه يلزم علية فعل الباري أنه لايوصف بحسن ولا قبح شرعاًء والتحقيق 
أنه ترجيح بالاختيار» فاعترف كما ترى بضعفه من وجوه: 


الآأول: أنا نفرق ضر ورة بين الأفعال الضرورية والاختيارية كالسقوط والصعود 


(')في (ب) عنه. 
oY‏ 


وحركتي الاختيار والرعشة» فيكون استدلالاً في مقابلة الضرورة فيكون باطلاً. 

الثاني: في فعل الباري تعالى فيلزم أن لا يكون مختاراً وأنه كفر. 

الثالث: يلزم أن لا يوصف الفعل بحسن ولا قبح شرعاً إذ لا تكليف لغير المختار 
عندهم وإن جوزوه. 

الرابع: وهو التحقيق والبواقي إلزامية آنا نختار أنه يحتاج إلى مرجح وهو الاختيار» 
رسكنا طب لني "© الاق كسان لاسي لساري ادبا 
يترجح بالاختيار» هذا معنى عبارة العضد شارح الخ ا 

قال في بعض شروح المختصر: فإن قلت إن التقسيم وارد لأن مع الاختيار إن 
وجب الفعل لزم الجبر وإلا لزم الاتفاق. 

قلت: عنه جوابان: 

أحدهما -وهو الحق-: أن الفعل مع الاختيار يكون واجباً ولايلزم من وجوبه 
الجبر إذ هو وجوب لاحق حصل بعد فرض وجود العلة التامة التي هي القدرة 
والداعي» ولا يلزم من حصول هذا الوجوب حصول للوجوب السابق» والموجب 
للجبر إنم) هو الوجوب بالمعنى الثاني لا الأول. 

الثاني: أن المختار يرجح أحد طرفي مقدوره لا لمرجح. 

وقال في شرح المقاصد بعد أن أورد ما ذكره الرازي من الاستدلال واعترض بأن 
(')في (ب) باكثر الفاظه. 


== 


المرجح هو الإردة التي شأنها الترجيح والتخصيص وصدور الفعل معه عندنا على 
سبيل الصحة دون الوجوب لا عند أبي الحسين» ولو سلم فالوجوب بالاختيار لا 
ينافي الاختيار» ولا يوجب الاضطرار المنافي للحسن وصحة التكليف. 

وقال في المواقف وشرحه سائلاً على هذا الاستدلال الذي ذكره الرازي: فإن قيل: 
هل استدلالكم على كون العبد مجبوراً نصب الدليل في مقابلة الضرورة إذ كل واحد 
من العقلاء يعلم أن له اختياراً في أفعاله» ويفرق بين الاختياري 
ا ا AY‏ باطلة E Abg‏ 
أي دليلكم بنفي قدرة الله تعالى لاطراد الدليل في أفعاله والمقدمات المقدمات والتقرير 
التقرير» وقال: أيضاً فإنه ينفي الحسن والقبح الشرعيين المتفرعين على ثبوت التكليف. 
وإذا كان العبد مجبوراً لم يثبت عليه تكليف؛ لأنه تكليف ما لايطاق» ونحن لا نجوزه. 
وأنتم وإن جوزتموه فلا تقولون بوقوعه ولا تكون كل التكاليف كذلك» أي تكليفاً با 
لا یطاق کا لزم من دليلكم. 

والحاصل أن کون العبد مجبوراً ينافي کونه مكلفاً فلا يوصف فعله بحسن ولا قبح 
شرعيء مع آن) ثابتان عندكم فانتقض دليلكم اء فما هو جوابكم فهو جوابناء وإلا 
ظهر أن يقال أنه ينفي الشرعيين أيضاً؛ لأا من صفات الأفعال الاختيارية فإن حركة 
المرتعش والنائم والمغمى عليه لا توصف في الشرع بحسن ولا قبح» ويستلزم كون 
التكاليف بأسرها تكليفاً بم لا يطاق ولا قائل به» وأيضاً فالمرجح الذي يتوقف عليه 


فعل العبد داع له يقتضي اختياره الموجب للفعل» وذلك لا ينفي الاختيار بل يثبته» ثم 


١‏ )ماين الفوسوق كياذة ف (ني4 


o٤ 


أجاب فقال: قلنا أما الأول فإن الضروري وجود القدرة والاختيار لا وقوع الفعل 
بقدرته واختياره» واستدلالنا إن هو على نفي الثاني دون الأول فلا يكون مصادماً 
للضرورة. 

قلنا: إذا لم يكن وقوع الفعل بقدرته واختياره فا معنى وجود القدرة والاختيار؟. 

قال وأما الثاني: وهو النقض بأفعال الباري تعالى فالمقدمة القائلة بأن الفعل الواقع 
لا لمرجح اتفاقي لا اختياري» إنما هي مقدمة الزامية بالنسبة إلى المعتزلة القائلين بأن 
قدرة العبد لا تؤثر في فعل إلا إذا انظم إليه مرجح فيسمونه الداعي» ونحن لا نقول 
مها فإن الترجيح بمجرد الاختيار المعلوم بأحد طرفي الفعل لا لداع عندنا جائز» ولا 
يخرج ذلك الفعل عن كونه اختيارياً كا تقدم في مسألة ا هارب من السبع والعطشان 
الواجد للقدحين المتساويين» وإذا لم نقل بهذه المقدمة لم يرد علينا النقض بفعل الله 
تعالى» هذا كلامه فيه التصريح بالاعتراف ببطلان الدليل» وك e‏ 
للمعتزلة القائلين بأن قدرة العبد لا تؤثر في الفعل إلا إذا انضم إليه مرجح يسمونه 
الداعي. 

قال: ونحن لا نقول بهاء فإذا لم نقل بها فكيف يصح تركيب الاستدلال عليها؟ 
والمعتزلة لا يقولون با ذكره إن| يقول بذلك منهم أبو الحسين البصريء وإذا قال به لم 
يلزمه نفي الاختيار» قال: وأيضاً على تقدير صحة هذه المقدمة عندنا ليس هذا بعينه 
جارياً في أفعاله تعالى؛ لأنا نختار أنه متمكن من الترك وأن فعله يتوقف على مرجح» 


E‏ كرود دهاة 


-هم6هم- 


كا في فعل العبد إذ كان مرجحه صادراً عنه إذ لابد أن يكون الصادر عنه جارياً محتاجاً 
إلى آخره. 

فالمقدمة القائلة بأن مرجح الفعل إذا كان صادراً عن فاعله لزم التسلسل غير 
صادقة في حقه تعالى» بل في حق العبد» وإلى ما قررناه أشار بقوله فمرجح فاعليته 
تعالى قديم وهو إرادته وقدرته المستندتان إلى ذاته تعالى إيجاباً المتعلقات بالفعل في 
وقت مخصوص. 

فإن قلت: مع ذلك المرجح القديم إن وجب الفعل انتفى الاختيار» وإلا جاز أن 
يصدرمنه الفعل تارة ولا يصدر أخرى فيكون اتفاقياً | مر في العبد. 


١ 
فلع را يدن رت او لسسع مرحي ردد ا‎ 


لل 
ذاته بخلاف إرادة العبد فإنها مستندة إلى غيره» فإذا كانت موجبة لزم الجبر فيه قطعاً 
وقد مر هذا مرة مع الإشارة إلى ما فيه من شائبة الإيجاب» وقد ذكرنا كلامه ونقلناه 
ليعرف الناظر ما آل إليه كلامه من قوله في الجواب عن السؤال. 

قلت: لنا أن نختار الوجوب ولا حذور... إلى آخر كلامه» فقد التزم نفي الاختيار 
في أفعاله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وكيف يقول أنه لا محذور وقد التزم نفي 
اختيار الباري» فإذا لم يكن هذا محذوراً فأي محذور سواه؟ وقد قال في العضد: إن 
القول به كفر كا تقدم» تعالى الله عا يقول الظالمون علواً كبيراً. 


ولاخيريدفع‌الردىبمذلة کار واوا سک عكر 


( )ني (ب) المستندة. 


5ه 


ثم قال: وأما الثالث: وهو النقض بالقبح والحسن الشر-عيين فلا يجب عندنا في 
الواجب الشرعى تأثير قدرة الفاعل فيه» بل يجب أن يكون الفعل ما هو مقدور عادة 
أي يكون مما تقارنه القدرة والاختيار في الجملة» ولا يكفى ذلك في الواجب العقللى 
عندكم إذ لا بد فيه من تأثير القدرة» فلا يتجه علينا النقض بالشرعي. 

قلنا: إذا ثبت كونه مجبوراً انتفى التحسين والتقبيح عقلاً وشرعاًء ولا مقدورفي 
العادة عندكم» وقد تقدم في أثناء كلامه في الايراد ما نفهم أنهم وإن جوزوا تكليف 
مالا يطاق فإنهم لا يقولون بوقوعه في التكاليف بأسرهاء ولا تكون كل التكاليف 
كذلك وإن لزم ذلك من دليلهم» والظاهر أغهم يقولون با يلزم دليلهم؛ لأن التكاليف 
بأسرها تكليف ما لا يطاق. 

قال: في حاشية على شرح العقائد للسعد ما لفظه: وقال الأسنوي بعد حكاية 
الاختلاف في الوقوع وقد تردد النقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري قال في 
(البرهان): وهذا سوء معرفة مذهبه فإن التكاليف كلها عنده تكليف بم لا يطاق 

أحدهما: أن الفعل محلوق لله فتكليفه به تكليف بفعل غيره. 

ع ١‏ ع 42 

والثاني: أنه لا قدرة عنده إلا حال الامتثال” ٤‏ والتكليف سابق» وقال فيها أيضا: 

وصحح البيضاوي وابن السبكي: أنه يجوز التكليف بالمحال مطلقاًء وهو اختيار 


الإمام الرازي وأتباعه. 


AVETE 


-0۷- 


المعتزلة والحنفية أيضاً لموافقتهم لهم بالقول بالحسن والقبيح العقليين. 
م 02 ١‏ 

فالا ومته آبضا المي بر امد الاسقرافيس والقرال وان حقيق اليا لک 
فائدة في طلبه منهم» ورجح هذا المذهب ابن الحاجب» ونص عليه الشافعي رضي الله 
عنه كا نقله الأصفهاني في شرح (المحصول) عن صاحب التلخيص . 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر ما ذكره الرازي من شبهته: وهو فاسد من وجوه 
متعددة: 

أحدها: أنه يتضمن التسوية بين الحركة الضر-ورية والاختيارية وعدم التفريق 
بينهماء وهو باطل بالضرورة» والحس والشرع» فالاستدلال على أن فعل العبد غير 
اختياري استدلال على ماهو معلوم البطلان ضرورة وحساً وشرعاً» فهو بمنزلة 
الاستدلال على الجمع بين النقيضين وعلى وجود المحال. 


الوجه الثاني: لو صح الدليل المذكور لزم منه أن يكون الرب تعالى غير مختار في 
فعله؛ لأن التقسيم المذكور والترديد صار فيه تعيينه بأن يقال فعله تعالى إما أن يكون 
لازماً أو جائزاًء فإن كان لازماً كان ضرورياًء وإن كان جائزاً احتاج إلى مرجح عاد 
التقسيم وإلا فهو اتفاقي» ويكفي في بطلان الدليل المذكور أن يستلزم كون الرب غير 
خثار. 


قلت: وقد عرفت التزامه في شرح المواقف غير متحاش من ذلك وتعالى الله عن 


ذلك علواً كبيراً فهو يخلق ما يشاء ويختار: (ِوَلَوْلاَمْلٌ الله عَلَيْكُمْ وَرَحمكُهُ في الدَّنْيا 


133 انق نر غطا. 


مه 


وَالآخِرَةٍ لسَّكُمْ في ما أَقَضْتُمْ فيه عَذَّابٌ عَظية). 

قال ابن القيم: الوجه الثالث: أن الدليل المذكور لو صح لزم بطلان الحسن والقبح 
الشرعيين؛ لأن فعل العبد ضروري أو اتفاقي» وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه 
ولا يقبحه؛ لأنه لا يرد التكليف به فضلاً أن يجعله متعلق الحسن أو القبح. 

وأما الدليل الذي اعتمده الآمدي: وهو أن حسن الفعل لو كان ذاتياً لزم قيام 
المعنى بالمعنى أي العرض بالعرضء واللازم باطل أما الأولى؛ فلأن حسن الفعل مثلاً 
أمر زائد على مفهوم الفعل وإلا لزم من تقعل الفعل تعقله» ولا يلزم أن يعقل الفعل 
ولا يخطر بالبال حسنه» ثم يلزم أن يكون أمراً وجودياً؛ لأن نقيضه لا حسن وهو 
سلب إذ لولم يكن سلباً لاستلزم محلاً موجوداً فلم يصدق على المعدوم أنه لا يسن 
وأنه باطل بالضرورة» وأيضاً إذا ل يصدق عليه أنه ليس بحسن صدق عليه أنه حسن 
إذ لا خرج عن النفي والاثبات» فلم يكن الحسن وصفاً ذاتياً إذ المعدوم لا تكون له 
صفة إلا مقدرة موهومة» وكيف تكون صفة حقيقة ذاتية لما لا حقيقة ولاذات له؟ 
وإذا ثبت أن نقيضه سلب كان موجوداً وإلا ارتفع النقيضان فقد ثبت أنه زائد 
وجودي فهو معنى؛ لآن ذلك هو معنى المعنى» ثم نقول الفعل قد يوصف به حيث 
يقال الفعل حسن فيلزم قيام الحسن بالفعل لامتناع أن يوصف الشي-ء بمعنى يقوم 
بغيره» والفعل أيضاً معنى وهو ظاهر فيلزم قيام المعنى بالمعنى. 

وأما الثانية: فلأنه يلزم إثبات الحكم لمحل الفعل لا له؛ لأن الحاصل قيامهم| معاً 
بالجوهر إذ هما معاً حيث الجوهر تبعاً له وحقيقة القيام هو التبعية في التحيز. وتحقيقة 
في علم الكلام. 


80م - 


قوله: ويلزم قيامه به أي قيام الحسن بالفعل أو قيام المعنى بالمعنى -هذا كلام 
الآمدي- وقد كفونا مؤنة إبطاله أيضاً واعترضوا عليه بوجهين: 

الأول: النقض بإجراء الدليل في الممكن الثابت للفعل فيلزم أن لا يكون الإمكان 
ذاتياً فلا يكون الفعل في نفسه ممكناً. 

الثاني: أن الاستدلال بصورة النفي في كونه سلباً على وجود المنفي دور إذ ليس كل 
منفي وجودياًء بل قد يكون ثبوتياً كالامتناع» فإن المنفي فيه ثبوت الامتناع لغيره» 
فمعناه كون الشيء لا يمتنع لا ما ليس امتناعياًء والثبوت للغير أعم من الوجود له فإن 
المعدوم قد يثبت للمعدوم ويحمل عليه نحو الممتنع معدوم» وأيضاً قد يكون النفي 
منقسأً إلى وجود وعدم» كالاً معلوم؛ فإن المعلوم يشمل الموجود والمعدوم» وإذا 
فد" "أذ كره قري ار نحل ادو ا من كون النفي سلباً وجود 
المنفي كا في المثالين» وإذا ثبت ذلك فلا يلزم ا منفي وجوداً إلا إذا ثبت أن السلب ليس 
من أحد القبيلين» بل هو سلب الوجود وفيه يوقف الشيء على نفسه. 

وقال في شرح (الصحائف): والجواب ما مر أنه يجوز قيام العرض بالعرض» وقد 
بيناه بحقه في المبادئ. 

وقال في شرح (المقاصد): واعترض بأن النقيضين قد يكونان عدميين| ' كالامتناع 
والاً امتناع؛ وبأن صورة السلب تعني ما فيه حرف النفي لا يلزم من صدقه على 


5 > > 5 1 > > 5 5 )( 
المعدوم أن يكون سلبا محضا لجواز أن يكون مفهوما كليا يصدق على ابعاض »> 


ات ار 
ES‏ 
( )ني (ب) أفراد. 


بعضها وجودي وبعضها عدمي كأن لا يمكن الصادق على الواجب والممتنع وبأنه 
منقوض بإمكان الفعل فإنه ذاتي له مع إجراء الدليل فيه. 

وقال في شرح (المواقف) مستدلاً على ضعف هذا المسلك: قلنا: قد سبق الكلام 
على مقدماته فإن نقيض العدم لا يجب أن يكون موجوداء وارتفاع النقيضين إنم| 
يستحيل في الصدق دون الوجود» وأيضاً لا نسلم امتناع قيام العرض بالعرض إذ لم 
يقم عليه دليل كما عرفت مع انتقاضه بالامكان والحدوث» فإن هذا الدليل الذي 
أوردتموه على كون القبيح أمراً موجوداً جارٍ فيهما مع كونه| اعتبارين. 

فانظر كيف صالوا على إبطال هذا الوجه مع اعتمادهم ماهو مثله في الضعف 


وقال ابن القيم: قوم يلزم منه قيام المعنى بالمعنى غير صحيح بل المعنى يوصف 
بالمعنى ويقوم به تبعاً لقيامه بالجوهر الذي هو المحل» فيكون المعنيان جميعاً قائمين 
بالمحل وأحدهما تابع للآخر وكلاهما للآخر كما قام العرض بالعرض. وإنم| قام 
اران عا نا هر فا شر كةو الغا اتان عاق ك و ادرت وجا 
وغلظه ودقته وحسنه وقبحه قائمة با حامل له» والمحال إنم| هو قيام المعنى بالمعنى من 
غير أن يكون لما حامل» فأما إذا كان هما حامل وأحدهما صفة للآخر وكلاهما قائم 
بالمحل فليس بمحال» وهذا في غاية الوضوح. 

قال: ولأن حسن الفعل وقبحه شرعاً أمر زائد عليه؛ لأن المفهوم منه زائد على 
المفهوم من نفس الفعل وهما وجوديان لا عدميان؛ لأن نقيضه) يحمل على العدم فهو 
عدمي فها إذاً وجوديان» فلو صح دليلكم المذكور لزم أن لا يوصف بالحسن والقبح 


- 


شرعاًء ولا خلاص عن هذا إلا بالتزام كون الحسن والقبح الشر-عيين عدميين ولا 
سبيل إليه؛ لأن الثواب والعقاب والمدح والذم مرتب عليههما ترتب الأثر على مؤثره. 
والمقتضى على مقتضيه. وما كان كذلك لم يكن عدماً محضاً إذ العدم المحض لا يترتب 
عليه ثواب ولا عقاب ولا مدح ولاذم» وأيضاً فإنه لا معنى لكون الفعل حسناً أو 
ميا ترج باعل دن عن لوا عا ةاعر O‏ تفط 
للمدح والثواب» وكون القبح مشتملاً على صفة لأجلها كان قبيحاً مبغوضاً للرب 
متعلقاً للذم والعقاب» وهذه أمور وجودية ثابتة له في نفسه ومحبة الرب له وأمره به 
كساه أمراً وجودياً زاده حسناً إلى حسنه» وببغضة له ونهیه عنه كساه أمراً وجودياً زاده 
قبحاً إلى قبحه فجعل ذلك كله عدماً محضاً ونفياً صرفاً لا يرجع إلى أمر ثبوتي في غاية 
البطلان والإحالة. انتهى كلامه. 

وقد مر أنهم لا يجعلون الحسن والقبح الشرعي بعد ورود الشرع أمراً وجودياً كما 
مر نقله عن الجويني. 

قال في شرح المقاصد في هذا الموضع: وإنم لم ينقضوا الدليل بأنه يقتضي_أن لا 
يتصف الفعل بالحسن الشرعي للزوم قيام العرض بالعرض؛ لأن الحسن الشرعي عند 
التحقيق عدم لا عرضء ومتعلق بالفعل لا صفة له كما قال» وقد بينا ذلك في شرح 


الأصول. 


وأما الجواب عن الدليل الذي اعتمده كثير منهم كالقاضي وأبي المعالي» وأبي عمرو 
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بن الحاجب من المتأخرين غير الجحاثية وهو أن الحسن والقبح لو كانا ذاتين لما اختلفا 
باختلاف الأحوال والتعلقات والأزمان ولاستحال ورود النسخ على الفعل؛ لأن ما 
ثبت للذات فهو باق ببقائها لا يزول وهي باقية» ومعلوم أن الكذب يكون حسً إذا 
تضمن عصمة نبي أو مسلم» ولو كان قبحاً ذاتياً له لكان قبيحاً أين وجد» وكذلك ما 
نسخ من الشريعة إذ لو كان حسنه لذاته لى يستحل قبيحاًء ولو كان قبحه لذاته 1 
يستحل حسناً بالنسخ» فهو أن هذا الاستدلال قد كفانا مؤنة الجواب عنه أنا لا تقول 
بأن القبيح قبح لذاته وأن الحسن حسن لذاته فلا يلزمنا الجواب عنه» بل لا قائل في 
التحقيق هذه المقالة كا تقدم تحقيقه في كلام الإمام المهدي عليه السلام» وإنما أخحذت 
هذه المقالة من ظاهر العبارة كا تقدم حيث قالوا في الظلم أنه قبيح لكونه ظلأًء فتوهم 
هذه العبارة أنهم يقولون: إنه إن) قبح الشيء لذاته فإن كانوا يقولون بذلك فلا شك في 
بطلانها. 

وقد أجيب عن ظاهر هذه العبارة بأن الكذب في الصورة المذكورة باق على قبحه 
إلا أن ترك انجاء أقبح منه فلزم ارتكاب أقل القبيحين تخلصاً عن ارتكاب الأقبح» 
فالواجب الحسن هو الإنجاء لا الكذب» وهذا إذا سلمنا عدم إمكان التخلص 
بالتعريض وإلا فقد قال النبي صل الله عليه وآله وسلم: (إن في المعاريض لمندوحة 
عن الكذب)). 


وقد أجاب ابن القيم عن هذا بأن هذا الاستدلال من أفسد المسالك لوجوه: 


أحدها: أن يكون الفعل حسناً أو قبيحاً لذاته أو لصفة لم يعن به أن ذلك يقوم 


د 


١‏ ر ن 
شيك" ل بك عنها غال نعل كونة عرسا أو کر مرا ال ل يفو رکون 


الحركة حركة والسواد لوناء ومن ها هنا غلط علينا المنازعون لنا في المسألة وألزمونا ما 
لا يلزمناء وإنما يعني بكونه حسناً أو قبيحاً لذاته أو لصفته أنه في نفسه منشأ للمصلحة 
والمفسدة وترتبه)| عليه كترتب المسببات على أسبايها المقتضية لهاء وهذا كترتب الري 
على الشرب» والشبع على الأكل» وترتب منافع الأغذية والأدوية ومضارها عليهاء 
فحسن الفعل أو قبحه هو من جنس كون الدواء الفلاني حسناً نافعاً أو قبيحاً ضارا 
وكذلك الغذاء واللباس والمسكن» والجماع» والاستفراغ» والنوم والرياضة وغيرهاء 
اة ر ا اعلا ال ف تحتل علا اا ذلك 
فإنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن والمحل القابل» ووجود المعاريض 
فيختلف الشبع والري عن اللحم والخبز والماء في حق المريض ومن به علة تمنعه من 
قبول الغذاء لا يخرجه عن كونه مقتضياً لذلك لذاته حتى يقال لو كان ذلك لذاته م 
تختلف؛ لأن ما بالذات لا يختلف» وكذلك يختلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد 
في وقت تزايد العلة لا يخرجه عن كونه نافعاً في ذاته» وكذلك تخلف الانتفاع باللباس 
في زمن الحر مثلاً لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعاً ولا حسناًء فهذه قوى الأغذية 
والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنوم تتخلف عنها آثارها زماناً ومكاناً وحالاً 
وبحسب القبول والاستعداد فتكون نافعة حسنة في زمان دون زمان ومكان دون 
مكان» وحال دون حال» وني حق طائفة أو شخص دون غيرهم» ولم يخرجها عن ذلك 


OES 


(')في (ب) ترتب. 


15 


سواء يكون الأمر منشأ المصلحة ونافعاً للمأمور في وقت دون وقت فيأمر به تبارك 
وتعالى في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه ثم ينهى عنه في الوقت الذي يكون فعله 
فيه مفسدة على نحو ما يأمر به الطبيب بالدواء والحمية في وقت هو مصلحة للمريض 
وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله فيه مفسدة له» بل أحكم الحاكمين الذي بهرت 
حكمته العقول أولى بمراعاة مصالح عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال 
والأماكن والأشخاصء وهل وضعت الشرائع إلا على هذاء قال: وكذلك كلما نسخه 
تعالى من الشرائع بل الشريعة الواحدة كلها لا تخرج عن هذا وإن خفي وجه المصلحة 
والمفسدة على أكثر الناس» قال: وقرر أنه إذا نسخ آية أو حكاً أتى بخير منه أومثله 
وإنه على كل شيء قديرء قال: ثم نبه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل القبلة أولاً 
في بيت المقدس ليعلم سبحانه واقعاً في الخارج ما كان معلوماً له قبل وقوعه من يتبع 
الرسل في جميع أحواله وينقاد له ولأوامر الرب تعالى ويدين پا کات وحيث 
كانت» فهذا هو المؤمن حقاً الذي قد أعطى العبودية حقها : [وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَ عَقِبَيّهِ 4 
ممن لم يرسخ الإيهان في قلبه ولم تستقر عليه قدمه فعارض وأعرض» ورجع على حافرته 
وشك في النبوة» وخالطت قلبه شبهة الكفار الذين قالوا: إن كانت القلبة حقاً فقد 
خرجتم عن الحق وإن كانت باطلاً فقد كنتم على باطل» وضاق عقله المتكوس عن 
القسم الثالث الحق وهو أنها كانت حقاً ومصلحة في الوقت الأول ثم صارت مفسدة 
باطلة بالاستقبال في الوقت الثاني ولهذا أخبر سبحانه عن عظم شأن التحويل 


والنسخ في القبلة فقال: [وَإِنْ گات لَكَبيرَة إلا عل الَذِينَ دى الله ثم قال فهذا مع: 


وق )رسيا 


-م6+- 


كون الحسن والقبح ذاتياً ناشئاً من ذاته» ولاريب عند ذوي العقول أن مثل هذا 
يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص. 

قال: وإذا تأملت الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلها ببذه المنزلة فمنها ما 
يكون وجه المصلحة فيه ظاهراً مكشوفاًء ومنها ما يكون ذلك فيه خفياً لا يدرك إلا 
بفضل فطنة وجودة إدراك» ثم قال: فإن قيل محل النزاع أن الفعل لذاته أو لوصف 
لازم له يقتضي الحسن والقبح والشرطان متنافيان يمتنع أن يكون كل واحد منهم| 
وصفاً لازماً؛ لأن اللازم يمتنع انفكاك الشيء عنه. 

قيل: معنى قوله يقتضي الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم أن الحسن ينشأ من 
ذاته» أو من وصفه بشرط آخر. 

قال: فإذا علم شرط الاقتضاء أو وجد مانع يمنع اقتضاه زال الأمر المرتب بحسب 
الذات أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود مانعه» وهذا واضح جداً. 

قلت: وني هذا الكلام ما يقضي بصحة التأويل الذي تقدم» الذي ذكره الإمام 
المهدي عليه السلام لمن يقول بأن الحسن القبح ذاتيان. 

وقال ابن القيم: قولكم يحسن الكذب إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم» فهذا فيه 
طريقان: 

أحدهما: لا نسلم أنه بحسن الكذب حينتئذٍ فضلاً عن أن يجب بل لا يكون الكذب 
إلا قبيحاً وإنا الذي يحسن التعريض والتورية كا وردت به السنة النبوية كما عرض 
إبراهيم للملك الظالم بقوله: هذه أختي لزوجته» وكا قال: إني سقيم» فعرض بأنه 
سقيم قلبه من شركهم أو سيسقم يوماً ماء وكما فعل في قوله: لَه رُم هَذًَا 
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َاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوايَنطِفُونَ4 فإن الخبر والطلب كلامها معاً متعلق بالشرط متصل به. 

قال: فإن قيل: كيف ساها النبي صل الله عليه وآله وسلم كذبات وهي تورية 
وتعريض صحيح؟ 

قيل: لا يلزمنا جواب هذا السؤال إذ الغرض إبطال استدلالكم وقد حصل» 
فالجواب: عنه تبرع منا وتكميل للفائدة. 

قال: فنقول الخبر له نسبتان: نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته له» ونسبة إلى السامع 
وإفهام المتكلم إياه ومضمونه» فإذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد بذلك 
إفهام المخاطب إياه صدق بالنسبتين» ولآن المتكلم إن قصد الواقع وقصد إفهام 
لكان قور فيه ديت يدنه بون أفبا E EE‏ 
إفهام المخاطب خلاف ما قصد بل معنى ثالثاً لا هو الواقع ولا المراد فهو كذب من 
اوكراشي مانن تحدم E‏ رتوم الاك لعي 
على المخاطب وإفهام خلاف ما قصده فهو صدق بالنسبة إلى قصده» كذب بالنسبة إلى 
إفهامه» ومن هذا الباب التورية والمعاريض وهمذا أطلق عليها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم اسم الكذب مع أنه الصادق في خبره ولم يخبر إلا صدقاً. 

الطريق الثاني: أن تخلف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع يقتضي- 
مصلحة راجحة على الصدق لا يخرجه عن كونه قبيحاً لذاته» وتقريره ما تقدم» وقد 
تقدم أن الله سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير للمفسدة التي في تناولها وهي ناشئة 
OSS‏ 
( )ني (ب) التعمه. 


۷ - 


من ذوات هذه المحرمات» وتخلف التحريم عنها عند الضرورة لا يوجب. فهكذا لا 
يكون ذاتها مقتضية للمفسدة التي حرمت لأجلها الكذب المتضمن نجاة نبي أو 
مسلم. انتهى: 

وهذا الكلام يدل على ما ذكره الإمام المهدي عليه السلام من أن مراد القائلين من 
أن الشيء يقبح لذاته ما ذكره من رد قوهم إلى مثل قولناء وقد اعترف ابن حاجب 
والعضد أن هذا لا ينتهض دليلاً على وکن الإمام الذي عليه العلام وکر 
الجواب عنه في (الغايات) فقال: لا نسلم حسنه في هذه الصورة مع إمكان التعريض» 
وقد قال النبي صل الله عليه وآله وسلم: (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)) وما 
من كلام ظاهره الكذب إلا ويمكن صرفه إلى ما يقتضي صدقه. 

قال: فإن قدرنا أن المخبر في تلك الحال بلغ من الخلج حداً تعذر عليه فيه التعريض 
فهو في حكم من سبقه لسانه إلى للق" مب عر تمماد ال إننادة المخاطب؛ لأن 
E‏ الدفع عن الئيء "إن كان مؤمناً أبلغ من الحامل له على الإخبار» 
فإذا أجاً إلى الإخبار لهيبة الظالم فهو كالملجي إلى الكذب لما يجد في نفسه من الألم على 
و" كوه هع سلف لبزا ضار اكرات كدل الع يسلا ر ا ا 
أصحابنا في هذا الموضع إن سلموا إمكان تعذر التعريض في بعض الأحوال. 


° 


E,‏ كات اندج ينان عرد ' العقل 


( ي (ب) إلى كلام. 
2007 
( )ني (ب) النبي. 
ET‏ 
E‏ 
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قبحه مركبة من اثبات ونفي وهي كونه كذباً لا نفع فيه ولادفع ضرر» وإن قبح 
الكذب الذي فيه نفع أو دفع إنما يعلم بالسمع وهو إجماع الأمة على قبحه وعموم قوله 
تعالى: [إِنّا يَفْرّي الكذت الدية لأيُؤْمنُونَ4 وقوله: فيل راصو إن الله لدي 
مَنْ هُوَ مرف كَذَّابٌ» إلى غير ذلك فعموم هذه الأدلة تقتضي قبح كل كذب إلا ما 
عع وا سي تلكو و حرا لمن رميو ا 
وسلم في الكذب إلا في ثلاث الرجل يحدث أهله. والرجل يقول في الجهاد. والرجل 
يصلح بين اثنين» أو کا ال نعيم بن مسعود في صرف قريش وتفريق 
جموعهم يوم الخندق» وكخبر الحجاج بن علاط يوم وأذان رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم في إتيان مكة ليرفع مالا له هنالك» وأنه لا يتم له إلا بأن يقول يعني ما هو 
كذب» وخبر محمد بن مسلمة حين أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 72 
كعب بن الأشرفء وذكر بأنه لا يتم له إلا بآن يقول» وقول فتيان يوسف عليه السلام 
عن أمره: [إِنَكُمْ َسَارقُونَ وظاهر قول إبراهيم عليه السلام: ّي سَقِيمٌ4 و بل َعَلَهُ 
رُم ًا قَاسألُوهُمْ إن انوا يَنطِفُونَ4 وقوله تعالى حاكياً عن أم عيسى عليه السلام: 


[إِنْ درت لِرّحْمَانِ صَوْمًا. 


٤ 
تمن‎ I EE aE ارات عه الترلواقي‎ 
ا "الل 1 عل مطل ني الكذي التي غلك و‎ 


( ي (ب): إحراز النبي من. 


-4- 


قبحه وهو كونه كذباً لا نفع فيه ولا دفع» وهنا قد حصل فيه دفع ما لم يتأم به فلا قبح. 
والله أعلم. 

اا بعل كيف هرو نامر قا 
يلتفت إلى قوله. 

قالوا: إن قائلاً لو قال: لأكذبن غداً لزم إما حسن الكذب غداً ليصدق؛ لأن تركه 
يكذب الخبر الأول فيكون تركه قبيحاً مع كونه كذباًء والثيء الواحد لا يصح أن 
يكون فعله وتركه قبيحاً؛ فيلزمكم إما تحسين الكذب غداًء أو تحسين تركه وهو يستلزم 
كذب الخبر الأول وإذا حسن اللازم حسن الملزوم فيلزم حسن أحد الكذبين في هذه 
الصورة فينتقض قولكم إنه قبح لكونه كذباً. 

قلنا: في هذا الكلام غفلة وذلك أن القبيح ليس محصوراً في الكذب» بل قد يكون 
الصدق قبيحاً كالبغية إذا وعدت من نفسها تمكين غير زوجها من نفسهاء وكالغيبة 
للمسلم با فيه بيا ينقصه عند السامعين ولا ينتقص دينه» وكالنميمة وكأذية المسلم 
بذكر ما يكرهه» وقول القائل: لأكذبن أو لأظلمن غداً قبيح من حيث أنه وعد 
بالمحظورء ولم يقبح إلا لقبح معناه» فقول القائل لأكذبن غداً قبيح سواء صدق بما 
وعد به أم كذب» وأما فعله في الغد فينظر فيه نفسه فإن كان قبيحاً فهو قبيح للوجه 
الذي قبح من أجله في نفسه(وإن کان a‏ وإ كان حاقل يه ]لا 


EEN)‏ :رظن علنها. 
( )ها ون ارس( 


وقد أجاب عنه في الغايات في باب الوعد والوعيد» فقال: قلت وهذا سؤال جوابه 
أيسر ما يكون إلا على من حكمت عليه البلادة» فإنا نقول: إن الإنسان إذا قال 
لأظلمن غداً فإما أن يخبر عن عزمه(أو على القطع عن أخبر عن عزه) ' وهو عدم 
فهو صدق وليس بكذب سواء وفى بذلك أو لم يف» وإذا أخبر لاعن عزم ولا ظن ولا 
اعتقاد» فإما أن يخبر عن علمه بأنه سيفعل كذا فهو كذب من فوره سواء وفى بم| وعد 
أم لم يف؛ لأنه أخبر بأنه عالم وليس بعالم؛ إذ لا طريق له إلى القطع بوقوع المستقبل إلا 


الوحى. 


وأما إن أخبر عن نفس الفعل من دون نظر إلى علم أو غيره فهذا هو الذي يقف 
كونه صدقاً أو كذباً على الوفاء والخلف أي هما كاشفان عن ذلك» إذ الخلف يكشف 
عن عدم مطابقته الخبر» وحينئظٍ نقول يؤمر بترك الظلم ولا بحسن منه فعله. والخبر 
الأول إن كان لا عن عزمه أو ظنه أو اعتقاده فهو كاذب؛ لأنه إن كان عن علم(فليس 
كاين عا الفسيون "١‏ ولاه ووسا مكاعر كل ركد مل كينا 
أوعده ولا تركه صدق ولا كذب» بل كشف عن صدق الخبر أوكذبه؛ لأنه أخبر عما في 
نفس الأمر» فهو حيث طابق صدق وحيث خالف كذب» ونظيره قول القائل تبخيتاً 
جبريل في السماء السابعة لا عن ظن ولا اعتقادء فإنا لا نحكم عليه بصدق ولا كذب 
حتى ينكشف لنا ما كان عليه جبريل في تلك الحال» فإن وافق فصدق» وإن خالف 


فكذب. فهذا هو الخبر الموقوف. والوعد والوعيد إذا صدر من أحدنا لاعن ظن ولا 


EE AEE 
اى افر ا‎ 5 


الاب 


اعتقاد ولا عزم فهو من هذا القبيل» أعنى من الخبر الموقوف صدقه وكذبه على 
OS‏ الائود "بالكو كرا ميك كر كاف مدا a‏ 
الفاعل» وإن كشف عن كون الخبر السابق كذباًء ولا يلزم كونه قبيحاً إذ لم يكن وقوع 
الكذب لأجل وقوعه بل كشف وقوعه عن كون ذلك الخبر غير مطابق والكاشف عن 
[...بياض...] الشيء حسن سواء كشف عن حسن أو قبيح» وتحقيقه أن المخبر على 
ECON EEE E‏ 
كاذب لکنا لا نعلم أ) حتى يقع على ما يدل عليه» ودلالته على الكذب لايقتضي- 
كونه قبيحاً؛ إذ ليس بكذب ولا مستلزم لوقوع الكذب» بل للعلم بالكذب» وما 
استلزم العلم بالكذب لم يقبح لأجل ذلك» بل حكمه في الحسن والقبح راجع إلى 
نفسه لا إلى ما يكشف عنه» وهذا واضح لمن تأمله بعين المعقول» ثم قال: الخلف يعني 
و الغبو اس نسح E E‏ وعد رقع E‏ ارت 
يجبء وقد يحسن بحسن ما يقترن به من الوجوه. 

مثال القبيح: أن يعد بأنه يقضي زيداً دينه فلايقضيه فيقبح لكونه إخلالاً بواجب 
رك" AE‏ انرص علدا كن 

ومثال الواجب: أنه يعد أنه لا يعطي زيداً وديعته غداً فيخلف بأن يعطيه في الغد. 


فا اللالف واج وان اناه کون العا 5نا 


(أ )ني (ب): الإقدام عليه. 

( )ني (ب): على هذا الوجه بر عما في نفس الأمر لا أخبر عما عنده.. إلخ. 
رك 

( )في (ب): يقارنه. 

(:)نفي (ب): لاالأجل. 


V1 


3 ء 2 ١‏ 
ای بيعووالة ای واو عدا ل سين" ل 
۲ 

e O E 

واعلم أنا لا نقطع بأنه كاشف عن كذب الوعد إخباراً (عن نفس وقوع الخبر 

2 ۳ 

إخبار؟) 7 ووه له إن ی کی ارد آ۵ کر عر کر ار او اا 
حينئذٍ صادق في خبره» كا لو صرح بذكر العزم وقال: آنا عازم على كذا أوظان أني 
سأفعل أو معتقد أني سأفعل كذاء لكن الوعد إنم| هو الإخبار عن إيصال نفع في 
المستقبل أودفع مضرة» أو العزم على ذلك. 

وأما الظن والاعتقاد: فلا مدخل لما في الوعد» والوعيد نقيض الوعد, فإذا عرفت 
ذلك فقد ظهر لك وجه حسن إخلاف الوعد منا لا من الله تعالى؛ لأن الوعيد منا عن 

: : 3 : ا‎ ١ 
عزم فلا جرم يغير ذلك العزم إلى غيره مع صدقنا في الخبر الآول» ولو قدرناه‎ 
إخباراً عن نفس الفعل لا عن العزم حسن منا أيضاً الإخلاف؛ لأن ترك ما توعد به‎ 
"لمارف الخال ناه مع مقن‎ ed عدو اقفن كلت انرا‎ 
إخلاف الوعيد؛ لأنه يكشف عن الكذب والكذب لا يجوز على الله تعالى» وإنما قلنا:‎ 
إنه يكشف عن الكذب؛ لآنه سبحانه يخبر لا عن ظن ولا اعتقاد» بل على القطع لعلمه‎ 


)ف ب فال ومان اباي إلخ: 


ا 


بها سيكون. فإذا أخبر أنه سيفعل كذا على القطع فلم يقع انكشف كون ذلك الخبر كذباً 
قلت: ويدل على صحة ما ذكره عليه السلام قول الله تعالى: | لأَيُوَاِخِذُكُمُ الله الَو 
في ََانكُمْ ...€ الآية. واللغو هو أن يحلف على أمر يظنه صدقاً فيتكشف خلافه. 
قال الحادي عليه السلام: فأما اللغو فاليمين يحلف بها الحالف وهو يظن أنه صادق 
فيها ولا يكون الذي حلف عليه ک| حلف. 
أحدكم لا يريد منه إلا الصدق» وروى نحوه ابن جرير عن أب هريرة وابن عباس. 
ويدل على ذلك أيضاً قول الله تعالى: [ وَالْهُيَضْهَدُ ِنَّ امَافِقِينَ لَكَاؤْبُونَ4 يعني في 


إخبارهم عن اعتقادهم. 


فصل 
قال في المواقف وشرحها ما لفظه: وللأصحاب في إبطال التحسين والتقبيح 
العقليين مسالك ضعيفة نذكرها ونشير إلى وجه ضعفها: 
أحدها: من قال لأكذبن غداًء فإذا جاء الخد فكذبه إما حسن فليس الكذب قبيحاً 
لذاته» وإما قبيح فتركه حسن مع أنه أي تركه يستلزم كذبه فی قاله أمس ومستازم 
القت قان ا ٠‏ هاا ك سما رف ا رخو يانه ن ورل 


05 5 أن لايكون: 
V٤‏ 


وهو أن يكون قبح الكذب ذاتياً لانقلابه حسناً وهو المطلوب. 

قلنا: لا نسلم أن مستلزم القبيح قبيح؛ لأن الحسن لذاته قد يستلزم القبح فتعدد 
جهة الحسن والقبح وأنه غير ممتنع فيكون مثلاً الكلام الواحد من حيث تعلقه بالمخبر 
سواه دكن زد حدق ا ٠‏ ی قمر کی اد ازاك 
ارقف :توس ولف ساد شين اطانة اونا رو راا 
ينهض هذا المسلك حجة عليهم» كما أن الوجه الثاني كذلك؛ إذ يتجه هناك أن يقال لم 
يختلف القبح عن الكذب بل هو قبيح باعتبار تعلقه بالمخبر عنه لاعلى ماهوبه. 
وحسن باعتبار استلزامه 0 والانجاء. وقد نبهناك على ذلك» أو يلتزم قبحه 
أي أقبح كلامه في الغد مطلقاً؛ لأنه قبيح إما لذاته إن كان كاذباًء وإما لاستلزامه القبيح 
إن كان صادقاً ونقول الحسن كالكلام الصادق فيا نحن فيه إن بحسن إذا لم يستلزم 
القبيح» وأنت خبير بانقلاب الحسن إلى القبح إنا يأتي على القول بالوجوه الاعتبارية 
فضعف هذا المسلك إن يظهر إذا جعل دليلاً على بطلان مذاهب المعتزلة. 

الثاني: من المسالك الضعيفة من قال زيد في الدار ولم يكن زيد فيها فالعلة لقبح هذا 
القول إما لذاته وحده» أو مع كون عدم زيد في الدار إذ لاقائل بقسم الثالث والقسمان 
باطلان» فالأول لا يستلزم قبحه وإن كان زيد في الدار. 


والثاني: لأنه يستلزم كون العدم جزءاً على الوجود. 


REED 
اما بين القوسين زيادة من (ب).‎ 
(ت) العضية:‎ 30 


-و/ا _- 


قلنا: قد يكون قبحه مشروطاً بعدم کون زيد في الدار والشر_ط لا يمنع أن يكون 
عدمياً. 

الثالث: قبحه أي قبح الكلام الكاذب لكونه كذباً إن قام بكل حرف منه فكل 
حرف كذب إذ المفروض أنه يتصف بالقبح المعلل بالكذب فهو خبر لأن الكذب من 
صفات الخبر» وبطلانه ظاهرء وإن قام بالمجموع فلا وجود له لترتبه! أي لترتب 
الحروف ولتقضي المتقدم منها عند حصول المتأخرء وإذا لم يكن للمجموع وجود 
فكيف يتصور اتصافه بالقبح الذي هو صفة ثبوتية فالمتصف ردد في نفس القبح هل 
هو قائم بكل حرف أو لمجموعها؟. 

وأما الآمدي فإنه قال: لو كان الخبر الكاذب قبيحاً عقلاً فالمقتضي- لقبحه إما أن 
يكون صفة لمجموع حروفه أو لآحدهاء والآول باطل؛ لآن ما لا وجود له لا يتصف 
بصفة مقتضية لأمر ثبوتي؛ لأن المقتضي له لا بد أن يكون ثبوتياً فلا يكون صفة للعدم» 
والثاني باطل أيضاً؛ لأن مقتضي القبح في الخبر الكاذب إنما هو الكذب ولا يمكن 
قيامه بكل حرف» وإلا كان كل حرف خبراً وهو محال أيضاً. 

قلنا: هو أي القبح من صفاته النفسية لا من صفاته المعنوية فلا يستدعي صفة 
يكون هو معلل بهاء ى| هو مذهب بعضهم القائلين بأن حسن الأفعال وقبحها لذواتها 
لا لصفات حقيقية قائمة اء وهذا الجواب إن| يتجه على تقرير الآمدي. 

وأما على تقرير الكتاب فينبغي أن يقال ليس يلزم من كون القبح ذاتياً أي مستنداً 


34 8 3 0 7 ع‎ 00 ٠. 
إلى الذات الشيء أن يكون موجودا خارجيا حتى يمتنع وقوعه صفة لامر عدمي‎ 


(')في (ب): إلى ذات الشيء. 
۷٦‏ 


لجواز أن لمقتضي ذات الشيء اتصافه بصفة اعتبارية يستحيل انفكاكها عنه» أويقوم 
القبح بكل حرف بشرط انضمام الآخر إليه» فقبحه لكونه جزء خبر كاذب» أو يقوم 
SRE O N‏ 
القبح به. 

ثم ذكر الرابع من المسالك التي ضعفها فقال: 

الرابع: كونه أي كون الفعل قبيحاً ليس نفس ذاته ولا جزءاً» ومنها لتعلقها دونه 
بل زائدة عليها وأنه موجود؛ لأنه نقيض لِلأقبح القائم بالمعدوم فيلزم حينعلٍ قيام 
المعنى الذي هو القبح بالمعنى الذي هو الفعل. 

قلنا: قد سبق الكلام على مقدماته فإن نقيض العدمي لا يجب أن يكون موجوداً 
وارتفاع النقيض إنما يستحيل في الصدق دون الوجود» وأيضاً لا نسلم امتناع قيام 
یرفن بار ا ع کا شرت ام تقاض او وا درت دن 
هذا الدليل الذي أوردتموه على كون التية ات وو و هوه 
اعتباريين. 

الخامس: علة القبح حاصلة قبل الفعل ولذلك ليس له أن يفعله فلولا أن ما 
يقتضي قبحه حاصل قبل وجوهه لم يكن كذلك» ويلزم حينئفٍ قيام الصفة الحقيقية 


بالمعدوم؛ لأن مقتضي القبح صفة وجودية» وقد يقال: لو كان القبح ذاتياً لزم أن يقدم 


('ال (ت) قاع وك نب قات إل 
(')في (ب): ]ذل يقم عليه دليل. 
(')ني (ب): جار فيها. 


-/ا/ا - 


المعلول على علته؛ لأن قبح الفعل ke‏ ا رةه ذات 
الفعل أو صفته وليس شيء حاصل منها قبله. 

قلنا: لا نسلم أن القبح أو علته حاصلة قبل الفعل» بل يحكم باتصافه بالقبح وبا 
يقتضيه إذا حصلء وهذا الحكم هو المانع من فعله والإقدام عليه لاتصافه كن أو 
با يقتضيه» عليأن القدماء منهم زعموا أن الذوات ثابتة متقررة في الأزل» فيصح 
عندهم اتصافها بالصفات الثبوتية. 

وأجاب الإمام المهدي عليه السلام ا هذا فقال: للقبيح ماهية ولازم ولكل 
اا اوقلت عر ج ا ي ف ودوك" ر ا 
والمقتضي لهذا الحكم كونه إذا وجد كان ظلاً أو كذباً أو نحو ذلك» فهو ومقتضيه 
ثابتان في القدم» وأما لازمه فهو استحقاق الذم» وإن)| يلزمه إذا وجد ما هو حكم له. 
والمقتضي له وجود ذلك الفعل الذي كان القبح حك له» وعليه يحمل كلام أصحابنا 
اا عفرف ا او علدت سال غ ول ا 
أنه ليس له أن يفعله قبل إيقاعه والضرورة تدفع ذلك» فافهم هذه النكتة فإن بتحققها 
ترتفع إشكالات واردة لا يمكن التخلص عنها إلا با ذكرناء بل لا يمكن تصحيح 


قاعدة مذهبنا إلا بذلك» وصحته واضحة لا تردد فيها. 


( )مابين القوسين زيادة من (ب). 
(' )في (ب): أن لا نعلم. 


YA 


واعلم أن ااا ا السؤال وجعله قادحاً على أصحابه وعليناء 
واعترف أنه مشكل. 

قلت: أما على ما حققناه في الجواب فلا يلزمهم ولا يلزمنا إشكال بل القبح وعلته 
ثابتان في القدم إذ جعلنا المقتضي لكون ليس له أن يفعله وهو القبح كونه إذا وجد كان 
ظل)ً أو نحوه» وهم أن يقولوا: المقتضي للقبح في القدم كونه إذا وجد نفر عنه الطبع أو 
نقص فاعله؛ أو كان مما يعاقب عليه فارتفع الإشكال عنهم وعنا جميعاً با حققناه. 
وبا ذكرناه يرتفع الإشكال على قبح الكذب والظلم اللذين أوردهما الرازي في نهايته. 

لايقال: إنكم في جوابكم هذا حكيتم ثبوت مقتضى- ومقتضي- في العدم» وذلك 
يستلزم كون) وصفين ذاتيين للفعل» والذاتي يرجع إلى أفراد الموصوف فيلزم القبح في 
كل حرف من الكذب وحركة من الظلم» والمعلوم أن القبح إنم) يغبت في جملة الخبر 
وإلا كون التي لا يتم الظلم ظلياً إلا اء لأنا تقول إن يلزم ذلك لو كان المقتضى- 
ومقتضيه وصفين ثبوتيين هما ثبوت في الخارج» لكنا نقول إن القبح حكم فرضي 
اعتباري ولم يرد ذلك فلا يلزم من مجرد العبارة ما ذكرت» وليس بمزية للفعل ثابتة» 
وإن كان أمراً معقولاً فهو كالأمور النفسية التي تعقل» وإن لم تكن مزايا ثابتة فمعنى 
القبح أن ليس لنا أن نفعله فهو أمر نفي وليس حك] ثبوتياً مقتضى» وكذلك مقتضيه 
أمر اعتباري وهو كون الفعل إذا وجد كان ظلأًء وهذا ليس وصفاً ثبوتياً فصح بوت 
في العدم وعقليته) فيه معلومة ضرورة لكل أحد يعقل؛ لأنه ليس له أن يفعل أو يعقل 


) أ)ما بين القوسين زيادة من (ب). 
( )ني (ب): والأكوان. 


-۷4- 


ع 1١‏ ع ع 3 
ا Na‏ رود 6ن قا انه CS SAE‏ 


أمران اعتباريان معقولان» ومعقول كون أحدهما معللاً بالآخر ولا خلل في ذلك. 


فصل 

E ESEN e ASE A‏ للد الم 
لوقوعه على وجه. 

قال في الأساس: هو قول أئمة الزيدية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم. 

وأما على ماذكره المهدي عليه السلام من أن القائلين بأنه إنا قبح القبيح لعينه لم 
يريدوا أنه إلا ما ذكرناه» فهو قول جميع العدلية قالوا: لأنه إذا كان لوجوه واعتبارات» 
أندفع الاستدلال بأنه لو كان الحسن والقبح ذاتياً ما اختلف بأن يكون فعل واحد 
عدا نان و ا اشرق لجواز الاختلاف. واندفع الاستدلال الثاني بأنه لو كان ذاتياً 
لاجتمع النقيضان لجواز الاجتاع بالاعتبارين واندفع الاستدلال الثالث بأنه لو كان 
ذاتياً لزم قيام المعنى بالمعنى؛ لأنه قد لا يكون معنى بل يكون أمراً اعتبارياً واندفع 
الاستدلال الرابع بأن فعل العبد فعل بغير اختيار؛ لأنه مجبور؛ لأن اللازم والاتفاقي 


قد يكون له وجوه واعتبارات. 


قالوا: فالحجة الناهضة عليهم من العقل والنقلء أما من العقل فوجهان: 


(')في (ب): لأنه ليس له أن يعقل الظلم قبل أن يعقل أو يعقل أيضاً..إلخ. 
ا 
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1 

EO‏ انسل اين 
تعلق الطلب لذاته» واللازم باطل» أما الملازمة فلتوقف تعلقه حينئذٍ على أمر زائد على 
الفعل الذي هو المطلوبء وما هو للشىء بالذات لا يتوقف على أمر زائد. 

وأما بطلان اللازم: فلأنا نعلم بضر-ورة العقل أن الطلب صفة ذات إضافية 

1 ر 2 ٍ- 

نارم تطلوياً عقا فلا يقل حقيفة إلا متملق] بمظلوت وهو الفدل أو الثرك: 

والجواب: أن العقل عندكم معزول فا باله الآن اتبع والغرض في تعليق الطلب 
بالمطلوب ممنوع» فما شأنه الآن لم يمتنع؟ وهل هذا إلا تسليم للمطلوب في المسألتين 
والتجاء إلى الحق في الطرفين» واعترف الشارح العلامة بتحيره في تقرير هذا الدليل 
وأعرض عن ذلك جمهور المحققين منهم فلم يذكروه في| ينتهض على زعمهم ولا فيي 
لا يتنهض غا استضعفوه. 

eS 

رمتو عن وين SEO AE TOE‏ 
لا منافاة بين حسن الفعل وقبحه لغير الطلب وبين تعلق الطلب بالفعل لنفس الفعل. 

وقال السعد في حاشية على العضد مجيباً على كلام العضد: 

03 


والاعتبارات» بل إنه لا يتحقق الطلب حينئذٍ فإنه بنى الاستدلال على أن الطلب 


) أ)ما بين القوسين زيادة من (ب). 
( )ني (ب): إضافته تستلزم. 

30 بين القوسين زيادة من (ب). 
(:)في (ب): ولا يتعلق. 


-ا/ - 


كنيو فهو تع أنه لا يعض عل المعنزلة لعزم القوال بقلم الل ٠‏ أو فق 
الطلب من غير تعلق بمطلوب متحقق. 

وقال بعض أهل التحقيق في جوابه كون التعلق ذاتياً للطلب فلا يعلل بغير علة 
الطلب لا ينافي توقفه على شرط فهب أن صفة الفعل لا تكون علة للتعلق فا المانع أن 
يكون شرطاً له ويكون تعلق الطلب بالفعل مشروطاً بكونه على الجهة المذكورة» فإذا 
انتفت تلك الجهة انتفى المتعلق لانتفاء شرطه» ثم قال: ولقد أنصفكم خصومكم في 
ادعائهم عليكم لازم هذا المذهبء وقالوا: لو رفع الحسن والقبح من الأفعال 
الانشائية ورد إلى مجرد تعلق الخطاب بها بطلت المعاني العقلية التي تستنبط من 
الأصول الشرعية» ولا يمكن أن يقاس فعل على فعل» ولا قول على قول» ولا يمكن 
أن يقال: لم ولا لكذا إذ لا تعليل للذوات ولا صفات للأفعال هي عليها في نفس الأمر 
حتى تربط بها الأحكام» وذلك رفع للشررائع بالكلية من حيث إثباتهاء ولا سيا 
والتعلق أمر عدمي» ولا معنى لحسن الفعل أو قبحه إلا التعليق العدمي بينه وبين 
ا لخطاب» فلا حسن في الحقيقة ولا قبح لا عقلاً ولا شرعاًء لا سيا إذا انضم إلى ذلك 
نفي فعل العبد واختياره بالكلية وأنه مجحبور محض. فهذا فعله وذلك صفة فعله» فلا 
ف اقول وغيف لازاه الت فأ تقذ ررقم ر کک 

وقال بعض شراح (المختصر): إن قولكم لو كان الحسن لغير الطلب لما تعلق 
الالح ي لقم رذ عن به اد ر ار هر ف 
( )ني (ب): يستلزم. 
() في (ب): بقدم الفعل المطلوب. 


( )ني (ب): فلا عقل له. 


١ 
۲ 
۳ 
7ق ا ر ر‎ 


A۲ 


مسلم ولو قلتم أنه حال. 

قالوا: والتعليق العقلي قد يتوقف على شرطهء وإن عنيتم به أنه لا يكون أمراً بالفعل 
من حيث هو مشتمل على ذلك النوع من المصلحة فهو ممنوع. 

قال وثانيهم|: أنه لو حسن الفعل وقبح لذاته ولصفته لم يكن الباري مجازاً في الحكم 
واللازم باطل بالإجماع. 

بيان اللزوم: أن الأفعال تكون حينئظٍ غير متساوية في نفسها بالنسبة إلى الأحكام» 
فإن كان الفعل فيه أحد الحكمين راجح» فالحكم بالمرجوح على خلاف المعقول» 
زاكر فيا ی عليه نون كد را لواح بعد عدار 
الاختيار. 

وهذا أيضاً قد كفونا الجواب عنه كغيره فإنه قال في العضد عقيب هذا: وقد يقال: 
إن امتناع الفعل لقيام صارف القبح لا ينفي الاختيار. 

قال في شرحه للسعد: هذا اعتراض على الدليل المذكور بمنع المقدمة القائلة بأن 
تعيين الحكم بالراجح ينفي الاختيار. 

والجواب: عنه بأن أفعال الله تعالى لا تعلل بالحكم» والأغراض لا تستقيم على 
أصول المعتزلة فلا تقوم حجة عليهم. 

وقال بعض شراح (المختصر): إن حسن الفعل وقبحه لا يؤثران في الاختيارء 


فيكون الحسن واجب الاختيار نظراً إلى الحكمة لا يلزم منه أن يكون واجباً مطلقاً. 


2 


-AT- 


١ 
اناوج الج اكان إن برد عل لفيا" ' المعتزلة لاع أبي علي» وأي هاشم‎ 
القائلين بالوجوه.‎ 


قالوا: وأما من السمع فقوله تعالى: وما كن مُعَذَِّنَ حَنَى بَنْعَتَ رَسُولاً ولو كان 
الأحكام مدركها العقل لزم خلاف ذلك وهو التعذ ر قبل البعثة لتحقق الوجوب 
ا e‏ التعذرل ) عندهم لمنعهم العفو. 

قلنا: قد سبق ما حكاه الله عنهم من ضلا هم قبل بعثة الأنبياء» وأنهم كانوا ظالمين 
وكافرين وفاسقين وغير ذلك, ولا 0 أن يستحقوا العذاب ولا يعذبون قبل بعثة 
الرسل: 

قال في الأساس: الآية لا تنافي ما ذهبنا إليه؛ لأن المعنى وما كنا معذبين بعد 
استحقاق العذاب بارتكاب القبائح العقلية بدليل قوله تعالى: َلك أَنْ 1َيَكُنْ رَبك 
مهلك القرَى بظَلْم وَأهْلْها عَافلُونَ4 فأخبر الله تعالى أخهم قد ارتكبوا القبيح الذي هو 
الظلم وهم غافلون عن السمع حيث لم تبلغهم الرسل فقال تعالى: (حَنَّى نَبْعَتَ 
رولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بأن يقولوا: حصل العلم 
بالاستحقاق ول نجزم بالوقوع لعدم معرفتهم لربهم» كمن يقتل نفساً عدواناً على 
غفلة فإنه يعلم أن القصاص يستحق عليه ولم يجزم بوقوعه لتجويزه أن لا يطلع عليه 
أحدء فيقولون: لو أنذرنا منذر لأصلحنا بدليل قوله تعالى: ولو آنا َملَكْتَاهُمْ بِعَدَابِ 
ب كماد 
(')في (ب): التعذيب. 
)في (ب): وهما. 


(” )في (ب): ولا مانع من أن. 


A٤ 


من َب الوا ربا ولا رست إِلمتا رولا سبح ياك من كبْلٍ نَل ونَخْرَى4. 

وقال في العضد: لا يمتنع أن يقال بالوجوب العقلي مع نفي التعذيب قبل البعثة. 

وقال في حاشية عليه لبعض سادات أهل البيت عليهم السلام: لأن الوجوب 
العقلي إن| يقتضي جواز التعذيب لا وقوعه» والآية إنما تعرضت لنفي الوقوع لا 
للجواز. 

قلت: ولا يصح أن يكون وارداً مورد التمدح إلا وهو ترك لأمر مستحق؛ إذ لا 
يصح فا كنا معذبين للمحسنين حتى نبعث رسولاً ويؤيد هذا المعنى ما حكاه ابن 
القيم عن المعتزلة حيث قال: وأما المعتزلة فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا: الحسن 
والقبح العقلي يقتضي استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك الحسن» ولا يلزم من 
استحقاق العقاب وقوعه لجواز العفو عنه. 

قالوا: ولا يرد اام ارب لبقف إذا ا الرب على 
الفعل؛ لأن العذاب قد صار واجباً بخبره ومستحقاً بارتكاب القبيح» وهو سبحانه ل 
يحصل منه إيعاد قبل البعثة فلا يقبح العفو؛ لأنه لا يستلزم خلفا في الحر' ' وإنما غايته 


م ا 


)في (ب): خلفاً في الخبر. 


-و/- 


شبح الات طنز له لآن هنذا اقيم تتفي الله انه لش ريطا ور ةة 


وهذا فصل الخطاب في هذا المقام» وبه يزول كل إشكال في المسألة» وينقشع 
غيمهاء ويسفر صبحها. والله الموفق للصواب. 

وقال في الآيات البينات» وقال الجويني في تفسيره ما لفظه: والثاني أن الإمام في 
تفسيره ضعف الاستدلال بالآية؛ لأنه لولم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب 
الشرعي» وهذا باطل فذاك باطل. 


بيان الملازمة من وجوه: 


أحدها: أنه إذا جاء صاحب الشرع وادعى كونه نبياً من عند الله وأظهر المعجز فهل 
يجب على المستمع استماع قوله والتأمل في معجزاته أولا يجب؟ فإن لم يجب فقد بطل 
القول بالنبوة» وإن وجب فإما أن يجب بالعقل أو بالشرع» فإن وجب بالعقل فقد ثبت 
الوجوب بالعقل» وإن وجب بالشرع فهو باطل؛ لأن ذلك الشر.ع إما أن يكون هو 
ذلك المدعى أو غيره» والأول باطل؛ لأنه يرجع حاصل ذلك الكلام إلى أن ذلك 
الرجل يقول الدليل على أنه يجب دليل قولي أنى أقول يجب قبول قولي وهذا اثئبات 
الشيء بنفسه» وإن كان ذلك الشرع غيره كان الكلام فيه كا في الأول ولزم إما الدور, 
و الا راغ 

وثانيها: أن الشرع إذا جاء وأوجب بعض الأفعال وحرم بعضها فلا معنى 


للإيجاب والتحريم إلا أن يقول: لو تركت كذا لعاقبتك أو فعلت كذا لعاقبتك. 


(')في (ب): أو التسلسل. 
۸٦‏ 


فنقول: إما أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب أولا يجب؟ فإن وجب عليه 
الاحتراز عن العقاب فإما أن يجب بالعقل أو بالسمع» فإن وجب بالعقل فهو 
المقصود. وإن وجب بالسمع لم يتقرر معنى الوجوب إلا بسبب ترتيب العقاب عليه» 
وحينئذٍ يعود التفسيم ويلزم التسلسل وهو عحال. 

وثالثها: أن مذهب أهل السنة أنه يجوز من الله أن يعفو عن العقاب عن ترك 
الواجب» وإذا كان كذلك كانت ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب» فلم يبق إلا 
أن ما هية الواجب إن تقرر بسبب حصول الخوف من العقاب» وهذا الخوف الحاصل 
5 إن تحصل بسبب هذا الخوف» وثبت أن 
ار مسف EEN E‏ تدرب عا N‏ 
فإن قالوا: ما هية الوجوب إن| تقرر بسبب حصول الذم. 

OE‏ بوط الود لول بون نافد a‏ سنوت 
حصول الخوف من الذم» وذلك حاصل بمحض العقل» فثبت بهذه الوجوه أن 
الوجوب العقلي لا يمكن دفعه. انتهى. 


قالوا: ولو سلمنا أن الحسن والقبح عقليان لم نسلم في مسألتين: 
EES‏ 
0 5چر 
5ی ن 


-AV- 


الأولل: وجوب شكر المنعم. 

والثانية: مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع فلا يدرك العقل فيه| بخصوصه| 
جهة حسن أو قبح. 

أذااهالة ا و ا و 
RS‏ 


و 


عن أن ید عل یترک پا أل پر إل ماقي ا َقُولُونَ ِن وتيت 


قلنا: قد شهد الله عليهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكروها وأكثرهم الكافرون» 
ويقال لهم: كيف تنكرون أن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون؟. 

قال في (الفصول): وهو يعني ما قالوه جحد للضرورة» والذي يدل على أن ذلك 
معلوم بالضرورة أنا متى علمنا في شخص أنه لا يعلم بعقله الفرق بين المحسن 
والمسيء ويعامله| a e‏ ولا يجد في نفسه محبة من أحسن إليه وبعض من 
أساء إليه علمنا أنه غير عاقل بل يكون ناقص حالاً من البهائم فإنها تفرق بين من 
أحسن إليهاء وبين من أساء إليه علمنا أنه غير عاقل ولا مميز بل يكون أنقص حالاً من 


البهائم فإنها تفرق بين من أحسن إليها وبين من أساء إليهاء وتميز ذلك تمييزاً حسناء 


)لب نايا امال و ا سمي عكر العا 
۲ 

(")نفي (ب): : تقضي به. 

i 


A۸ 


وإذا كان الفاعل للشكر على الإنعام محموداً عند جميع العقلاء غير مذموم عليه فهو 
معنى حسنه في العقولء فيلزم ا منكرين أن يكون شكر المنعم قبيحاًء وقد أفهمته 
عبارتهم كما يأتي تحقيقة عند الكلام على تتبع ألفاظهم. 

قالوا: لو وجب لوجب لفائدة» واللازم باطل. 

أما الأولى: فلأنه لولا الفائدة لكان عبثاً وهو قبيح ولا يجب عقا (وكان إيحابه 
EE‏ 

وأما الثانية: فلأن الفائدة إما للهء وإما للعبد. 

والثاني: إما في الدنياء وإما في الآخرة» والثلاثة منتفية أما لله فلتعاليه عن الفائدة 
وإما للعبد في الدنيا فلأنه منه فعل الواجبات وترك المحرمات العقلية» وأنه مشقة 
I TS‏ 
ف الكغرة فان آمو ر الكخرة (مى اليب 7 ل لا جال للعقل فيه. 

قلنا: من حق التسليم أن يقولوا: لو وجب لوجب لوقوعه على وجه کا قد سلمتم 
في ما عداها بين المسألتين تنزيلاً على زعمكم» ومسألة الشكر أجلى منها فإن حسن 
راض سي عل "رتراك وراص جب رماس م 
الجن ار وها لقنو ا ر وان كو كو نشكا للست 


E EBE الاين رمد‎ ١ 
)ينا بين القوسين زسادة في (ب).‎ 
ا‎ 5 

)في (ب)الفائدة. 
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ومكافأة له على إحسانه وإنعامه. 

وقولكم: لولا لفائدة لكان عبثاً وهو قبيح فلا يجب عقلاً (أوكان إيجابه عبثاً وهو 
قبيح فلا يجوز على الله) 9 

قلنا: القول باستقباح العبث تسليم للحكم العقلي» ثم إن الرد والإنكار توجه إلى 
رد شكر الله(المنعم) 7 ولهذا قالوا: وأما الثانية فلأن الفائدة إمالله. وإماللعبد. 


والثاني: إما في الدنياء وإما في الآخرة» والثلاث منتفية. 


قلنا: هذا مبني على أن الوجه هو الفائدة وهو باطل» وكأنهم لا يتكرون حسن 
رو ا بالل اللا ت ا او ق ورف 
وإما للعبد فلأن منه فعل الواجبات وترك المحرمات العقلية وأنه مشقة وتعب» ناجز 
رجوع عن التسليم في سائر الواجبات التي تنزلوا بتسليمها؛ لأن هذا ينافي التسليم لما 
فيه من التصريح بأها لا تجب عقلآ» ويقول ما في اعتقاد أعظم الواجبات وهو التوحيد 


والعدل من مشقة(وكذلك ما في كون الظلم والكذب الذي لا منفعة فيه من مشقة) 
0 


قالوا: والذي ذهب إليه المعتزلة من هذه الأقسام وانفصلوا به عن هذا الإلزام هو 
أن الفائدة للعبد ف الدنياء وهو الأمن من احتمال العقاب لترکه» وذلك الاحتمال لازم 


TT‏ عله رم 
۲ 

ONE 

3 


EN ) 


الخطور على باب كل عاقل. 

رها قد شودوا هو عل اشع ا اا ين فم انين ال 
أو يقبح لذاته» وبين قائل: بأنه يكون كذلك لوقوعه على وجه من كونه ظلءاً أو کنبا 
أو إحساناء أو شكراً أو نحو ذلك لأجل العقاب والثواب» وإن كان ذلك يقتضيهماء 
أو يسشحسن ترتييهم| (عليهها آي) ‏ على ذلك» ولكن ليس هو الوجه التتضي_ 
للحسن والقبح بإقرارهم» وهو حقيقة روايتهم عن الجبائية» بأنهم يقولون بالوجوه 
والاعتبارات في التحسين والتقبيح» لا لأجل الفوائد والثمرات. 

ثم إن هذه الفائدة التي ذكروها من تلقاء أنفسهم ردوها بأنهم يمنعون لزوم 
حضوره. 

قالوا: بل المعلوم عدمه في أكثر الناس. 

ن سا منوا مَكْرَ الله يمن مَك الله إلا قوم الاير ونَ ‏ وقد ذكر الله 
عن أكثر الناس أنهم لا يعقلون» وقال: وَمَا اتر الاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِينَ 4 وقال 
فيمن رأى الآيات وشاهدهاء وجاءته الرسل: (وما كان أكثرهم بمؤمنين» وقال: 
[إنك من المنظرين» قال فب أغويتني لآتينهم من بين يدهم ومن خلفهم وعن باهم 
وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» وقال: إا مَدَيْنَاه السَبِيلَ إا شارا وَإِمَا 
كفُورًا * وقال: لر وما ما نر بوهم معاون لذ حل الَو عل أَكتَرِحمْ مَهُمْ 


E 
)في (ب) بأنه.‎ ( 
ا اقرع مقط ميان لبا‎ 
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كك 4 


لأَمُؤْمِنُونَ * وقال: ١‏ أَوَكَيَرَوا أن تَلَقْنَاهُمْ يا عَم ث ایتا أَنْعَامَا نَهُمْ مَامَالِكُونَ 


د ماع من 2 قمع ريق ووو ار قر رقف چ ےو و رت وق عر عا و بار فو hz‏ 
وَذلَلنَاهَا هم فَمِنْهَا رَكُوجمُم وَمِنَْا يَأكلونَ وَهُمْ فِيهَا مََافِعُ وَمَشَارِبُ ألا يَشْكرٌونَ 4 وقال: 


القرآن كثير. 

فإنكارهم لتعقل ذلك قد أنكره الله عليهم» ووصفهم بأنهم لا يعقلون» ولا 
يؤمنون ولا يشكرون [وَكَمَّى بالله شَهِيدَاك فقد شهد عليهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم 
ينكرونبا [وَأَكْتَرَهُمْ الْكَافِرُونَ 4 حتى قال الأشعري: لا نعمة لله على كافر كأنه لم 


5 اهو 58 مه ر کے ع اهرس ۶ 5 5 ٠.‏ ع قاع ر بو 
يسمع قول الله تعالى: | وَذَرْن وَالمَكَذَبِينَ أولي النعْمَةٍ أولي النعمة # وقوله: اله أَخْرَجَكُمْ 


من بُطُونِ أُمَهَدكُمْ لأتَْلَمُونَ شَيكَاوَجَعَلَ َكُمْ السّمْعَ وَالأبْصَارَوَلأَقِدَة لََلّكُمْ تَشْكُرُونَ 
a‏ وال جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتَكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ الأنْعَام بُيُونَا 
َستَحِفوتها وم غيم ووم اكم ون أَضْوَافَِا وَوَْاَِا وَأَشْعَارهَا أا وَمتَاعَا ِل 


32 
2 4 


واي د 5 لكر 20 تك .5 ر وو ی ن ° ضر كام 5 3 0ه 
ا لحر وَسَرَابيلَ فيكم بَأْسَكُمْ كَذَِكَ يم عة عَلَيكُمْ لَعَلَكُمْ ُسْلِمُونَ ِن ولوا ق عَلَيْكَ 
ال لن يفون عة اَم كروت وَأكْترهُمْ الكَافْرُونَ. 

فإذا ارتكب هذه المقالة فكيف يصح منه أن يقول بحسن شكر النعمة» 

إذا ارتحب يف يصح يمول بحسن وهو ي 
حصوطاء ویرد صرائح القرآن» ويأبى قبوها. 

قالوا: ولو سلم فخوف العقاب على الترك معارض بخوف العقاب على فعل 
الشكرء إما لأنه تصرف في ملك الغير بدون إذن المالك؛ فإن ما يتصرف فيه العبد من 
نفسه وغيرها ملك لله تعالى» وإما لأنه كالاستهزاء وما مثله إلا كمثل فقير حضر مائدة 


(أ)مابين الترسيخ ؤيادة ق( 


۹۲ 


ملك عظيم يملك البلاد شرقاً وغرباً ويعم البلاد وهباً ونهباً وتصدق عليه بلقمة خبزء 
فطفق يذكرها في المجامع ويشكره عليها بتحريك أنملته دائ) لأجله؛ فإنه يعد استهزاء 
منه بالملك» فكذا هنا بل اللقمة بالنسبة إلى الملك وما يملكه أكثر ما أنعم الله به على 
العبد بالنسبة إلى الله تعالى» وشكر العبد بفعله أقل قدراً في جنب الله من شكر الفقير 


١ 


۲ 
العقلي وتعيين للشكر بأنه تصرف بالفعل. 


يقال E‏ أنه ملك لله تعالى أبالسمع أم بالعقل؟ فإن قالوا بالسمع» 
لبان ووم رريخ لد نا EE O O‏ 
وكيف يتصور في العقل أن يكون خوف المعترف الشاكر كخوف الجاحد الكافر» ثم 
التردد بين هذين الخوفين على زعمكم إن كان مدركه العقل فقد أقررتم بالحكم 
العقلي» وإن كان غير العقل بطلت المعارضة التي ذكرتم لعدم ثبوتها في العقل. 

وقوهم: وأما لأنه كالاستهزاء... إلى آخره. 


ا ع تدر طرق ا عند لس حلي لاقن 7 ا 


١‏ قا اوكا لاو ا 
EDS‏ 
"ان e‏ 

)ني (ب) وإن قالوا. 

2 ")ني (ب) لاعلى قدر. 


0 


ويسرها على المنعم» فلو أن هذه اللقمة التي ضربتم بها المثل كانت موجبةً لحياة المعطي 
وسلامة حواسه» وصحة بدنه» وحياة قلبه بالإيان بالله ومعرفة الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم وسائر النعم التي يبذل الإنسان من نفسه ملك الدنيا لم يمكن منه في 
تحصيل بعضها فضلاً عن جميعها لحسن في العقل من هذا المتصدق عليه بهذه اللقمة 
التي صفتها هذه الصفة أن يبذل الوسع في شكره ولا يستقبح في العقول. 


وقد أشار في العضد في آخر كلامه إلى ضعف ما ذكره أصحابه. 


فول" ی اقل تيور ف عشب امود لقني اتناك 
فريك ايع رة قال توه تكله ل اش العقيده وهال" ' إن هالا بصع 
أن يكون من الرد على المعتزلة بل هو مؤيد لكلامهم. هذا معنى كلامهه). (وأما ما 
أراد الشارح من أن شكر العبد أقل قدراً من شكر الفقير فلا يؤكد بل ربا يخل به لأن 
So ENNIS COE NO EN‏ 
مثل ذلك إن كان مدركه العقل فقد سلموا أيضاً الحكم العقلي» وإلا فلا وجه لذكره. 
ويلزمهم أن يكون تعظيم الله لنعمه تعظي) للحقير» وأمره بالشكر عليها أمراً 
بالاستهزاء به» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء قال الله تعالى: أَكَنِعْمَة الله دون 
ماك لأتَعْلّمُونَ ْنَا وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالأَبُصَارَ وَالأَْدة َعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 ولأنه لو 
كان إيجاد هذه اللقمة التي ضربوا بها المثل من العدم وفيها سلامة المتصدق عليه (بها) 


0" 
(') في (ب) وقد تنبه لكلامه في حاشية السعد فقال. 
)ماين اوسن نايك ت 


1: 


00 5 
من العمى والخرس» واستبراء الجذام والبرصء وعافيته من الالم» وصحة من 


اللمم وسائر الأسقام» وما لايخفى من الإنعام» ومالا يعد من جزيل الآلاء والمواهب 
كما وصف الله في قوله: [هُوَ الذي ارد مِنَ السّماءِ اء لَكُمْ مِنْهُ د شراب وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه 

تُسِيمُونَ يت لك ورا وك مل و لازي N E‏ 
نعمة عظيمة ومنة جسيمة كما قال في خاتمتها: ّي ذلك ل قوم بكرو ثم قال 
عقيبها: وسر لَكُمُ اليل وَالنّهَارَوَالشّمْسَ وَالْمَمَرَوَالنْجُومُ مُسَخَرَاتٌ بِأَْرهِإِنَ في ذَلِكَ 
لات لقم يَُِْوَوَمَا َا كم ني الأْض نيما الوه ني ذلك لا ِم يَذْكَوُونَ وَهُوَ 
ِي م واراقك اكاررر 8ح ] رك راي لكرج زر لقتل مما 
فيه فيه وَلِتَبَهُوامِنْ قله وَلَعَلَكُمْ كرون وَلْقَى في الأَرْض رَوَايِيَ ي ان تید بكم ونا ارا وسبلا 

لَعَلَكُمْ َبتَدُونَ وَعَلآمَاتِ وبالتخم هُمْ وون امن ن 0 لا يلق آقلا كَدَكرُونٌ وَإِنْ 
عدوا عة الله لاصوا إن اله فور رجیم أفيكون ييز اا رشن رها 
على خالقها ناقصاً لقدرها ومحقراً لأمرها؟ أم يكون ذلك زيادة في شأن عظمة خالقها 
وعلو قدر صانعهاء ومحكم تدبيرهاء وعلو شأنها في نفسها لكونها صنعة العلي 
العظيم(العليم الحكيم والله ذو الفضل امي وكا لفطل الله عليك عظياً 


فتباركت آلاؤه» وتقدست أسماؤه باي آ أءِ ربکا تبان تارك اشم رَبك ذِي 


لجا وَالإِكْرَام. 


( )ما ين القوسين ثابت في ل(ب): 
() في (ب) تيىر. 
"١‏ )ماين اسر قاب ا 


- 060- 


فصل 

واعلم أن الأدلة القرآنية والأخبار النبوية دالة على أن العبادات شرعت شكر الله 
e‏ ا E a‏ 
العبادات7") شكر لله فمنها ما أوجبه سبحانه وحتم على العباد فرضه» ومنها ما عفا 
عن إيجابه وفرضه» فالشكر على قدر النعمة لولا عفو الله ورحمته لم يبلغ الإنسان شكر 
أقل نعمة بعد أن يبلغ في ذلك جهده ويتعب نفسه» كيف بجلائل النعم وعظائم 
ال ات 

وبهذا التقرير يندفع الإشكال الذي يذكر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لولا 
أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك)) وقوله في الحج: ولو قلت لكل عام 
لوجب لأن الجميع شكر له أن يعفو عن بعضه» ويقبل من عباده الشكر بالبعض من 
القرب» ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم» وكذلك يندفع الإشكال الذي يرد على 
وجوب ما أوجبه العبد على نفسه للوجه الذي ذكرناه فإنه لا يجب إلا ما كان قربة» 
والقرب كلها شكر فإذا عينها العبد بالإيجاب تعينت و الشر_ائع» وحينئلٍ 
فيكون الثواب تفضلاً. 

والدليل على ذلك اتفاق العدلية على وجوب شكر المنعم بضر_ورة العقل؛ ولأن 
الملك إن بحسن إلى أتباعه ليطيعوه ويمتثلوا أمره وينصروه إذا انتصر مهم» ويعظموه. 
()في(ب) الوصف. 
( )ني (ب) فجميع العبادات والطاعات وكل المقربات إلى الله شكر لله. 


١ 
۲ 
0 


415 


ويعزروه» ويوقروه» وكذلك كل من أحسن إلى غيره من مالك أوأمير أو والد» وعلى 
قدر الإحسان يكون الشكر» فمن كانت النعمة عليه في إيجاده وهدايته ومالا يخصيه 
1 
۲ 

فاا روا عو تكو عله ا راا جه 
طاعته. 

هذه ال0 الغقلية» راا الدلالة اله فار ها كول الشاتجال: اف الناسشٌ 
اعْبْدُوا ربكُمْ الذي حَلَفَكُمْ وَالِينَ ِن قَِْكُمْ َعلكُمْ مون فجعل وجه العبارة كونه 
الرب الذي خخلق الخلق وجعل العبادة ترجياً لحصول التقوى 

وثانيها: قوله تعالى: ‏ فاتقوا الله َعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ4. 

وثالثها : تعليله بالعبارة با با ذكره من النعم في قوله: الَّذِي جَعَلَ لَكُمْالأَرْضٌ نراشا 
َالسّمَاء بءً ونر ِن السّمَاءِ اء رح پو من الفَّمَرَاتِ ِرَْالَكُمْ لا لوا ناا َم 
عله نَ# فذكر هذه الأوصاف المقتضية لوجوب عبادته ورتب العبادة على النعمة 
وجعلها مسببة عنها. 

ورابعها: قوله تعالى منكراً على كافر النعمة العظيم شأنبها: ١‏ كَيْفَ تَكْمُرُونَ بال 


50 


َكنم اموا ايام م وينم ثم يكم ثهلي ُرْجَمُونَ هُوَ الَّذِي خَلَّقَ كم ماز 


2 و2 وه ا 
الَرْض عيِيما د م اسْتَوَى لِلَ السّماءِ فَسَوَامُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بك َّيْءِ عَلِيةٌ*. 


وخامسها: قوله تعالى: إيا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي الي أَنْعَمْتٌ عَلَيْكُمْ وَأَوْمُوا 


)في (أ) إن أعدها. 
تا ارا 


-۹۷- 


چ 4 مه 
او 


بِعَهْدِي أونٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّايَّفَارْهَبُون» وَآمنُوا ا أَنْرَلْتْ مُصَدَكًا يَامَعَكَمْ وَلأَتَكُونُوا 
کافر به به € الآيات التي أمر فيها بالعبادة والتقوى مرتباً لذلك على ذكر النعمة. 


م 


وسادسها: قوله تعالى: اني إِسْرَائِيِلَ اذْكُرُوا ذ نعمت نعْمَتِي الي أَنْعَمْتٌ عَلَيْكُمْ وَأَنْ 
مضل َصَّلْنَكُمْ عَلَ الْعَالِينَ اتقو ايوا لا زي تفس عَنْ تفس سينا ولا قبل متها سَفَاعَةٌوَلاَ 
يود ينها عَدْلٌ وَلآَهُمْ يُنصَرُونَ*. 
وسابعها: قوله تعالى: [وَإِدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَْنَ ....* الآية. 
وثامنها: قوله تعالى: [وَإِذْ رتا بكم البَخْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَفْنَا آلَ فِرَعَوْنَ وَأَنَثُمْ 
تَنظرٌّونَ 4 . 
وتاسعها: قوله تعالى: نم عَمَوَْا عَدْكُمْ ِن بعد َلك لَعلكُمْ تَشْكُرُونَ4. 
وعاشرها: تكريره بعد ذلك تذكيرهم بالنعم لعلهم بهتدون إلى أن قال: إت 
بَعَْناكُمْ ِن بع موتكم لَعَلْكُمْ كرون 4 
والحادي عشر: قوله تعالى: وَلاَتَطْرٌد الَذِينَ تَدْعُونَ رم بِالْمَدَاةٍ وَالْعَِي يُرِيِدُونَ 
وجه جْهَهُ ...#الآية إلى قوله ( وَكَذَلِكَ فنا بَحْضَهُمْ يبَعْضٍ ب لِقُولُوا أَمَؤّلاَءِ من الله عَلَيْهمْ مِنْ 
الس | له بعكم بالشّاكِرِينَ4. 
اه قوله تعالى: قل مَنْ يُتَجيِكُمْ مِنْ ظُلّءَاتِ ال وَالبَحْر د دعوته تَضَرُعًَا 
و کو د هر و2 و e‏ 
حُفية ِن أَنجَانًا مِنْ هَذِهِ لَدَكُوئَنَّ مِنَ الشَاكِرِينَ» قل الله لله يكم نها وَمِنْ كَرْبِ انتم 
تش ركُونَ#. 


والغالث غشر: قوله تعالى: إياأتا! الاس اذْكْرُوا عة اله ليم هَل مِنْ حالِقٍ عر اله 


۹۸ 


يَررُقُكُمْ مِنَ العا وَالَرْض لاله إلا هو انى تُؤْدَكُونَ*. 

والرابع عشر: قوله تعالى: لتا اا الَِّينَ اموا كيب عَلَيَكُمُ الصّبَامُ کا كِب عَلَ الَّذِينَ 
من تلم لعلَكُمْ تَتَقُونَ4 إلى قوله: ولوا الْعدة وَلتُكَبوا اه على ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ 
تَشْكرُونَ 4. 

واخامس شر قوله تعال: ابابا الَِّينَ منوا إا قُمُْمْ إِلَ الصَلاة قَاغيِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأَئيكُمْ إل رافق الآية إلى قوله: إِلعَلَكُمْ شْكُرُونَ4. 

والسادس عشر: قوله تعالى: لأَيُوَاخِذُكُمُ الله باللّهْو في اكم ...© الآية إلى قوله: 
[كَذَلِكَ ی اله َم آبَاهِلعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4 فالإيان بالله قول واعتقاد وعملء وجميع 
ذلك شكر والشكر نقيضه الكفر. 

والسابع عشر: قوله تعالى: إا هَدَيَْاهُ السّبِيلَ ما شَاكِرًاوَإِمَا كَفُورً*. 

ال و عن اا 0 كتعرس ر داراف ون اکر کے 


إما أن يختار الإيمان والطاعة فيكون شاكراً لله وإما أن ختار الكفر فيكون غير شاكر 


ا الله کال 
والثامن عشر: قوله تعالى: [وَاشْكُرُوا لي وَلاَتكْفْرُون *. 
والتاسع عشر: قوله تعالى: [وَإِدْتأَذّنََبُكُمْ لَهِنْ شَكَرْتمْ لاًب دكم وَلَهِنْ كمَرْتُمْ إن 
العشرون: قوله تعالى: وال جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنَفْسِكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ 


()البليغة للطوسي ‏ انتهى. 


- 040 


5 ا ل اع اص عر به و - لير ل وة ا اب فس روو ر2 و - 5 ۰ 
بَنِينَ وَحَمَدَةَ وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيّبَاتٍ أفبالباطل يُؤْمِنونَ وَبِِعْمَةٍ الله هُمْ يَكُفْرٌونَ* فنبه بذلك 


8 


على أن الإيان بالله شكرٌ على ما ذكره من النعم ومثل ذلك. 


الاد واو قو لتساك MNE E EF‏ 


و 


مه i <% o‏ 0 ا رە 2 ا 
حَوِْمُ أَفْبالبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِِعْمَةِ الله يكفرٌونَ©. 


داه سما ريه 2 


2 0 ەه با ہے‎ n + يس 5 5 0-9 ار‎ 98 PF 

الثاني والعشرون: قوله تعالى: وَلقد تيتا لقان الحكمّة أن اشكر لله وَمَنْ يَشكر فإِعا 
يَشْكرٌ فيه وَمَنْ كر قن لله ني كيد فجعل الإيهان الذي هو اعتقاد بالجنان وقول 
باللسان» وعمل بالأركان شكراء وتركه كفراً ومثل ذلك. 


الثالث والعشرون: قوله تعالى: کا رَه مُسْتَقِرًا عِنْدهُ قال هَذَامِنْ فَضْل ري لبوي 


کر كو 


6 سرو 2ه کے كو ہے ہ چ ےر > كر ر۹ و ا ر ہے یر 201 لظ 8ے 
أأشكرٌ آَم أكفرٌ وَمَنْ شر قاتا يَشْكرٌ لِتَفْسِهِ وَمَنْ كَمَرَ فان رب غَنِيّ كَرِيعٌ# ومن الضر-ب 
الذي قبل هذا. 
2 اس 5 . رەو يب ° ا و e‏ 7 
الرابع والعشرون: قوله تعالى: [وَيَعْبَدونَ مِنْ دون الله ما لايَمِْك هُمْ رِرْقَامِنَ 
السََاوَاتِ وَالأَرْض سيا وَلَيَسْتَطِيعُونَ قلا تَضْربُوا لله الأَمَْالَ إن الله بغآ م وَأَنْتَمْ لآ 
تَخْلَمُونَ4 ومنه. 


و 1-0 


الخامس والعشرون: قوله تعالى: | كَذَلِكَ يُيمُ نِعْمََهُ عَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ تُسْلِمُونَ© ومنه. 


1 ا 5 ٠‏ 2< ماج فاترة 200 يرن نر ع7 ا 
السادس والعشرون: قوله تعالى: ]يَعْرِفُونَ نِعْمَة الله ثم ينكروتا أَكْكَرَهُمُ الْكَافْرُونَ * 


ومنه. 


ف ESR‏ ےر ا لے ہر٤‏ نه 5 س بے و ور رق غر 
السابع والعشرون: قوله تعالى: وضرب الله مَثَلا قَريَةَ كَانَتْ آمِنَةٌ مُطْمَْنََ يَأنِيهَا رزْقَهًا 


ر 


rar 


> ر کے مر 5 6 قوس وگ ا راس ذه ن 
رَعَدَا مِنْ کل مَكَانِ فَكَفَرَتْ بأنعُم الله ادها اله لاس ا جوع وَالْوْفٍ بم كَانُوا يَضْتَعُونَ* 


ومنه. 


ه يعمو و o‏ 


الثامن والعشرون: قوله تعالى: [وَاشْكْرُوا نِعْمَة اله إن كسم إِيَاهُتعْبْدُونَ4 ومله. 


التاسع والعشرون: قوله تعالى: ووا مَسَّكُمُ الصو في الْبَحْر صل مَنْ تَدْهُونَ الاه 
کا نَجَاكُمْ إِلَ ال أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإنْسَان كفورًا) ومنه. 

الثلاثون والحادي والثلاثون» والثاني والثلاثونء والثالث والثلاثون» والرابع 
والثلاثون: قوله تعالى: امن كق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وانرد لَكُمْ و مِنَ السّماءِ ماءَ نينتا به 
اة ق ذّاتَ جو ما گان لَكُمْ أن نبوا د شَجَرَهَا أيه مع اله ل هُمْ قوم يلون أَمَنْ جَعَلَ 
الأَرْضٌ قَرَارَا وَجَعَلَ ج5ا ارا وَجَعلَ ها روَاِي وَجَعَلَ بهن الْمَحرَيْنِ حَاجِرًا يله مَعَ الله 
ل أكْتَرَهُمْ لا لون من نحِيبُ المضطرٌ ذا دعَاه هُويَكِْيفُ السوء وَيْعَلُكُمْ حُلَمَاءَ الأزض 
به مع الله لا ما 000 ديك في ظَلاتٍ الْب وَلْبَْروَمَنْ 8 الرَاحَ شرا بَيْنَ 
يَدَيْ رَخي أله مع لان ت تا للق لاله يُعِبدَُه وَمَنْ يَرْرُفَكُمْ مِنَ 
السَّمَاءِوَالأَرْضٍ يله اع الكل فل هَانُوا بُرْمَانَكُمْ إِنْ كُننُمْ صَاوِقِينَ....* إلى قوله: وإ رَبك 


دو فَضْلٍ عل الاس وَلَكِنَ أَكْثَرَ الناس لا كرون ومنه. 


6 1 


الخامس والثلاثون: قوله تعالى: وهو الَّذِي جَعَلَ اللَبْلَ وَالنّهَارَ خِلَمَة 
أو اراد شْكُورًا» ومنه. 

السادس والثلاثون: قوله تعالى: إن تعدو مِنْ ذُونٍ الله واا وَكَلَقَونَإفْكَاإِنَ 
الَِّينََعبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله لايَمْلِكُونَ ن کم را ابتغوا ند لله ال OEE‏ واشكتوالة 


اله تر جَعُونَ # ومنه. 


ا 


كك 


السابع والثلاثون : قوله تعالى: [وَمِنْ آياته أن ريل الراحَ مُبَشْرَاتٍ وَلِمُذِيقَكُمْ مِنْ 


- ۰ - 


E E: 2‏ 4 
رخو وجري الْفُلْتُ بار وَلِتبَهُوامِنْ قَضْلِهِ وََعَلَكْ ‏ رو 


سر للد 3 


الثامن والثلاثون: قوله تعالى: 2700 


دمر 2 


التاسع والثلاثون: قوله تعالى: ويروا أ آنا خَلَقَنَا هُمْ عا عَوِكَتْ أَنْدِينَا أنعامًا قَهَمْ 
الکو واا َم ونا رَكُويُّمْ وَمِنها أكون وَهُمْ فبا ماع وَمَشَارِبُ ألا شکرون 
واوا مِنْ دون الله اة لَعَلَهُم يُنصَرٌ ونَ#. 

الأربعون: قوله تعالى: [ولقذ أو إِلبِكَ وَِلَ لذبن من بلك لن أَذْر كت لبط 
عَمَذّكَ وَلتَكُوئنَ مِنَ ارين بل اله عبد وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ©. 


الحادي والأربعون: قوله تعالى: ليأعُلُوامِن مرو وَمَا عَم يده م اقلا شك ون . 


5 
ا َه مه 


الثاني والأربعون: قوله تعالى: ال رب أَوْزِعْني أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ اَي أَنَعَفْتَ عََ 


أَعْمَلَ صَاَا تَرَْضَاءٌ 4. 


وَعَلَ وَالِدَيَ وَأَنْ 
الثالث والأربعون» والرابع والأربعون» والخامس والأربعون: قوله تعالى: ِن 

ا ٥‏ کے ۔ 7 و ب 5 . 03 د اه 100 

رَبك لدو قَضل عَلَ الاس وََكِنَ أَكْتَرَهُمْ لَيَضْكُرُونَ4 وقوله: [إِنَ الهكَدُو مَضْلٍ عَلَ 


ر 7 7 78 5 3 Py‏ 5 2 3 2 5 
SS‏ تعالى: إن الله لذو فضل على الناس وَلكن 
أكْتَرَهُمْ انرون 4 Ê‏ [ومَا أكْثَرٌ الناس وَلَوْ حَرَضْتَ 


السادس والأربعون: قوله تعالى: (كُلُوا مِنْ ررق رَبك ا واا كد وو 


2 ەر 3 000 هد E‏ 6 ر اہ نه کو و لی پر 1 ره ر 
غَفُونٌ فَأَعْرَصُوا فارسلتا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العَرم وَبَدَلَْاهُمْ بِجَنيِهِمْ جَنتبْنِ ذواتى أكل مط وأثل 
ol 2-0 ° o4‏ ه راسم مه شمن و 

وَشَيْءِ مِنْ سذ قَلِيلِذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ با كَمَرُوا وَل نجَازي إلا الكفور4 يعني المعرض عن 
الشكر. 


2 


السابع والأربعون : قوله تعالى: (إذَ مْرَاهِيمَ كَانَ ا َة قاتا له حَِيمَا ويك مِنَ 


الم رِكِينَ» شَاكِرًا لأَنْحِْهِ جاه وَهَدَاه إل صِرَاط مُسْيَقِيم 3 قيم4. 


الثامن والأربعون: قوله تعالى: (ذرَيّةمَنْ كتا َع توح إن نه گان عَبْدَا شَكُورًا» وني ما 
مدح الله به إبراهيم ونوحاً وذم به أهل الجنتين نص صريح؛ لأن مدح الشاكر وذم 
الكافر ثابت في حكم الله الذي هو محل النزاع في بيننا وبين الأشاعرة. 

التاسع والأربعون» والخمسون: قوله تعالى: تاا الَّذِينَ آمنُوا اَتَحِيبُوالله 
و ل 0 
افون أَنْ ل ا و Ss‏ ون4 
وقوله تعالى: [ وَارْرُقَهُمْ مِنَ الثمَرَاتِ َعَلّهُمْ يَشْكُرُو 4 يعني بطاعتك والإيعان بك 
وراك 


الحادي والخمسون: قوله تعالى: وقد مكناكم في الأرْض وَجَعلتا لَكُمْ فبا مَعَايش 
ليلا ما تَشْكُرُونَ....* الآيات إلى قوله: ئم لاهم مِنْ بن ايديم وَمِنْ خَلْفِهِمْ قر 


ا ال ارح منْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا للَنْ مَك 


GERAND 


-١ فى‎ 


الثاني والخمسون: (قوله تعالى: يَايجا الَِّينَ آمنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَِرسُولٍ 


وجرن م ربح 


يحيكَمْ... € إلى قوله: شکرون 
الثالث والخمسون) ' قوله تعالى: (حتى إذا كُنْنمْ في الْقُلْقِ a‏ 
وقرځوا يها جانا ریځ حاصف جاعم لبن كل كان وشنو أ أحبط م وال 
حلصي لَه الدينَ ِن انيتا مِنْ هذه لبك ن مِنَ الشَّاكِرِينَ فلَمَا أَنجَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبْعُونَ في 
الأزْض بعر الق 4 الآية. 
وهذه الأدلة قطر من مطرة ومجة من لحة» ولو قلنا أن القرآن جميعه من فاتحته إلى 


ذه الأدلة قطرة 
خاتمته داع إلى شكر الله الذي هو الإيان بالله وأعلاه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


رسول الله وأدناه إماطة الأذى 
اقترف لكان قولاً صادقاًء وإلى سبيل الخير هادياً 


فصل 


وقد دل ذلك على أن الثواب تفضل كما صرح به في غير موضع من القرآن ولنذكر 


عن 
۰ 
جنات 


الأول: قوله تعالى: (و ِنّهُمْ َابقٌ ارات ِن اله َلك هُوَ لقصل ابر 


( ) مابين القوسين مشطب عليه في (ب). 
۰٤‏ 


° م ومو 


ب و 26 قر م6ء. ”| سمس َه 7 2 و 3 
عدن يَدَخْلومَهَا يحَلونَ فيا مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب ولولو وَلِيَاصُهُمْ فيا حَرِيرٌءوَقَالُوا الحمُد لله 
الذي أَذْمَبَ عَنَا الزن ِن وبا لَعَفُورٌ سكول الذي أَحَلَنَادَارَ الَْامَةِمِنْ قَضْلِهِ لأيَمَسّنَا فيا 


نَصَبٌ وَلآَيِمَسّنَا فِيهَا لُعُوبٌ#. 


الثاني: قوله تعالى: [كَأََا ذبن اموا بالهوَاْتصَمُوا به قسَْدْحِلهُمْ في رة ونه وَقَضْلٍ 
ودم | إليه لَه صِرَ اطَا مُسْتَقِييَ #. 

الثالث: قوله تعالى: [ إن اين في فام أن ني جَنَاتٍ وَعُْيُونِ...* الآيات إلى قوله: 
وَوَقَاهُمْ عََاتِ اجيم قَضلاً مِنْ رَبّكَ ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُالْعَظِيم*. 


34 01 57 


الرابع: قوله تعالى: 6 لي ارا ولوا مَاجَاتِ ني رَوْضَاتٍ الْجنَاتِ لهُمْمَا 
يَشَاءُونَ عند رمم ذلك هو الْمَضْل الكبيذ». 

الخاميى: قوله تعال: ااا الَِّينَ آمنوا إن توا الله جل لَكُمْ فر رانا وکمز عَنَكُمْ 
نعف قار ون فيو کو ر لماه 7 
سيئاتكم وَيَغْفِر لكم والله ذو الفضلٍ الْعَظِيم*. 

السا ` ق له تعا 58 ساس فَعَلَيْه قرفل عن 0 عم ا َكنم مود 

دس: فو لى: من كَفْرَ 4 كفره ومن عمل صا َلأنفَيِهِمْ يَمْهَدُونَ 

ليَجُزي الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاَاتِ مِنْ فَضْلِه إِنَّهُ لأَنبٌ الْكَافِرِينَ ©. 

السابع : قوله تعالى: EY‏ مح ساك ا 


ا ِو - 


غَفُورٌ شکور4. 


و سرهة o‏ 


وَعَلاَنِيَة يَرَجُونَ تجارَة لن بور بوبه أَجُورَهُمْ وَيَيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 
الثامن: قوله تعالى: ا نا الذية ا 


مِنْ قَضلِهٍ ولا تناني بين كونه أجراً وبين كونه فضلاً» ولا a‏ جزاء ولا بين 


EOD 


1۹ 0- 


كونه فضلا أيضا كما صرح بذلك في الدليل التاسع وهو قوله تعالى: ولا تحْسَبّنَ الذِينَ 
0 م O‏ له 
ویستہ يترون بِالَذِينَ يلموا م مِنْ حَلْفهِمْ الا ڪوف عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ رون يَسْتبِْرونّ 
0 َّ الله لأمْضِيعٌ أَجْرَ لمؤْمننَ4 فجمع بين كونه أجراً وبين كونه 
فضلاً بقوله: [لِيَجِْيَ الَِّينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَاحَاتِ مِنْ قَضْلِه» وقوله: (كَدَلِكَ نَجْرِي 
ے٥‏ سم 5 ا 2 2 5 ا 7 3 78 00 
مَنْ شكَر4 وقوله: [سَتَحْرِي الشاكِرينَ#وقوله: [وَسَيجْرِي الله الشاكِرينَ 2# ويد 
غليذلاك أيضا قله تال ومن يقث مِنْكُنَ لهَوَرَسُولِه وَتَعْمَلُ صَاخًا نُؤْهَا أَجْرَ 
مرن (وقوله: اوليك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ م مرن بها صَبَدُوا © فسا أجراً مع تكرره مرتين) 
)"( 5 7 ٭ چ و ی ا د ت ا و ھ2 04 

وكذلك في الجزاء في قوله تعالى: (إِلاَمَنْ آمن وَعَمِل صًال جا فاولئك م جَرَاءٌ الضعفِ 
واه و امف وان كوه 92 
با ولوا وَهُمْ في الغرّقَاتِ آمنونَ). 

گے او ٢‏ لمن ر ر ا ر رر 

العاشر» قوله فال 21 کن بطع اف الول ايك ممع ليبن أن الهم مر 
0 2 مين عل ع ادم و سا عه ف ع ان لفو ل ل ر 
ال وَالصّدقِينَوَالشّهَدَاءِ الاين وَحَسُنَ اوليك رَيقًاء ذَلِكَ الْمَضْلُ مِنَّ الهوَكَنَى 
بالل علا . 

الحادي عشر: قوله تعالى: [وَأَنِ اس سْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نَم وبوا إِلَيْهِيُمَتَمْكُمْ ماعا حَسَنا إل 
َم ر روه و a‏ 
أجل مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ4. 


هكم هاسع 


الثاني عشر: قوله تعالى: وبر الؤْمِينَ بأ هم می اله ضلا كير . 


الثالث عشر: قوله تعالى: ( وَاعْلَّمُوا أَنَّ فيكم ر رول اللهلوْيُطِعُكُمْ في كير مِنَ الأمر 


َعم َك الله حب يكم الان وريه في فُلُوبُِمْ وَكرَه يكم الْكُفْرَوَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ 


EOE) 
عاي‎ 


وليك هُمُ الرَاشِدُونَ فَضْلاً مِنَ اللهوَنعْمَةَ وله عَلِيمٌ حَكِيٌ4. وإذا كان ذلك كذلك كان 
الجزاء عليه مثله فضلاً من الله ونعمة» وكذلك قوله: [وَلَين لذبن الَّذِي أوْحَيْنَا 
إِلَيْكَ*ونحوها كقوله في غير موضع: وَلَوْلافَضْلْ اللَْعَليكُمْ وَرَحَنّه4. 

فإن قلت: إذا كان الثواب تفضلاً فم فائدة قولكم إن الله يتعالى عن فعل القبيح؟ 
وما ثمرة الخلاف في ذلك؟ 

قلت: أصل الثواب تفضلاً لما كان في مقابلة الشكر» فليا وعد به سبحانه وأوعد 
على من ترك الشكر صار متعالياً عن خلف الوعد أو الوعيد لما كان إخلافه كذباء 

قلت: قد صار بالوعد والوعيد في حكم الواجب. وإنما يتحاشى عن إطلاق 
الوجوب عليه تعالى من غير إذن منه بذلك» ولكن يقال: تعالى عن إخلاف وعد أو 
وعيد لما فيه من قبح الكذبء تعالى الله علواً كبيراً. 

فإن قلت: فقد عاد الخلاف إلى الوفاق. 

قلت: قد قال في( المحيط): إن العبادات أعظم الشكرء وإذا كانت شكراً كان ثوابها 
تفضلاً وإن وجب ذلك بالوعد والوعيد ولفظه: إلزامنا إياهم أن لا يكون عز وجل 
إنها تليق به العبادة حكمه ما تقدم؛ لأنه مالم يعرف عدله وحكمته لا يعلم حسن 
SS‏ يستحق العبادة وهي 
غاية الشكر فلا ر يستحق إلا على غلبة النعمة» وكل هذه الوجوه يوردها شيوخناء وغير 


-١ ل/اه‎ 


ذلك من الآيات التي في القرآن» ومن ضرورات الإلزامات اقتداراً منهم على الكلام» 
وبياناً هم أنهم كا قد خرجوا عن قضية العقل فكذلك عن طريقة موجبات السمع 
٠‏ )1( ن i‏ 8 د هه 7 . 

)ا عرفت من دين النبي صل الله عليه واله وسلم ضرورة. انتهى بحروفه لما فيه 
من الفائدة المصرحة بأن العبادات شكرء وإذا كانت شكراً كان ثوابها تفضلاًء فلزم 
ارتفاع الخلاف في أصل الثواب» وكذلك ارتفاعه بعد الوعد والوعيد كا سبق» وقد 

قيل: لا منافاة بين القول بأنها شكر وأن الشكر لطف. 
ei 5‏ »| کے 00 . 0 
وقد أشار إلى عدم التنافي السيد العلامة عز الدين بن محمد بن عز الدين المفتي 


المسألة الثانية: مالا يستحق عليه مدح ولا ذم كالمثي-في البراري والتظلل تحت 
الأشجارء والشرب من الأنمار» وتناول ما ينتفع به الحي ولا مضرة فيه على أحد 
كالنابت في غير ملك» واختلف في ذلك فعند أئمتنا والجمهور أنه مباح عقلاً حتى 
A‏ 
وقال بعض الإمامية» والبغدادية» والفقهاء: بل حظور عقلاً حتى ترد إباحة 
: 0( 
ندري هل هو حضرٌ أو إباحة؟ هكذا حكى الخلاف في الفصول. 


وقال في المحصول: عند المعتزلة» البصرية» وطائفة من فقهاء الشافعية» والحنفية: 


( )في (ب) عرف. 
( )في (ب) عز الدين بن حمد. 
() في (ب) يرد به خطر شرعي. 
( )ني (ب) هل هنالك حكم أم لا إن كان هنالك حكم فلا ندري . 


۰۸ 


١ 
۲ 
۳ 
03 


غا غل اللإنانخة عند المعتزلة البغدادية» وطائفة من الإمامية» وأبي على ب کو ات هريرة 
من فقهاء الشافعية أنها على الحظر. 

STS‏ ل ل 
لسار ل "ادك روا عو رسا نا 
E‏ أ لا ندري هل هناك حكم أم لا؟ وإن كان هناك فلا ندري أنه 
إباحة أو حظر. 
الحكم نفسه وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر في محتصر (التقريب) وقاله الإمام في 
(البرهان) والغزالي» وقال النووي: إنه الصحيح عند أصحابنا. 

وقيل: المراد عدم الحكم بالعلم أي أن لنا حك قبل ورود الشرع مالم يعلمه. 

وقال البيضاوي: إنه مراد الأشعري بالوقف» وأن الحكم عنده قديم» وتفسير 
الوقف بعد الحكم يلزم منه حدوث الحكم وهو خلاف مذهبه. 

قال فيه: وقال ابن التلمساني: والقائلون بالحظر لا يريدون أنه باعتبار صفة في 
المحل» بل حظر احتياطى كما يجب اختيار المنكوحة إذا اختلطت بأجنبية» والقائلون 
بالوقف أرادوا مها وقف حيرة. 


) في (ب) بأنا. 
O )‏ و1 


- ٠84 


وغيره من الاضطراريات. 

قال الرازي: ولا بد من القطع بآن العقل يقضي بأنه غير منوع منه» وقال: إلا إذا 
جوزنا تكليف مالا يطاق. 

قال في (العقد): وهذا الضرب لا خلاف فيه بين هل العدل» فأما أهل الجبر 
فخلافهم فيه كخلافهم فيا لا يلجئ إليه الإنسان. 

وأما مالا يكون اضطرارياً؛ فلأن ما كان فيه منفعة خالية عن أمارات المفسدة ولا 
مضرة فيه على المالك وجب القطع بحسنه عقلاء فأما أنه منفعة فلا شك فيه» وأما لأنه 
خالٍ عن أمارات المفسدة؛ فلأن الكلام في إذا كان كذلك» وأما لآنه لا ضرر على 
المالك فظاهر؛ ولأنه بحسن منه الاستظلال بحائط غيره والنظر في مرآة ا انق 
E‏ غيره إذا خلا عن أمارات المفسدة غير مضرة بالمالك» فالعلم بالحسن دائر مع 
العلم بهذه الأوصاف وجوداً وعدماًء فوجب الجزم بأن ذلك حسن عقلاً. 

فإن قيل: هب أنكم لم تعلموا فيه مفسدة» ولكن احتمال المفسدة لا تعلمونها قائم 
فلم لا يكفي ذلك في القبح؟ 

قيل له: هذا مدفوع بوجهين: 
الأول: أن العبرة في قبح التصر_ف بالمفسدة المسندة إلى الأمارات: فالف ° 


الخالية عين الأمارات فلا عبرة بهاء ألا ترا هم يلومون من امنتنع من المرور من تحت 


اطي 
( )في (ب) وكذا التقاط ما يتناثر من حب . 
NG‏ 


١٠ 


حائط صحيح لا ميل فيه لجواز سقوطه ولا يلومونه عن الامتناع عند قيام الأمارة» 
ويلومون من امتنع عن أكل طعام شهي لتجويز كونه مسموماً من غير أمارة» ولا 
يلومونه عن الامتناع عند قيام الأمارة» فعلمنا أن مجرد الاحتمال لا يمنع. 

الثاني: لو قبح الاقدام لتجويز كونه مفسدة لقبح الإحجام عنه لتجويز كونه 
مفسدة» وفيه وجوب عدم الانفكاك عن كل واحد منها وهو تكليف مالا يطاق» 
قالوا: وأيضاً إن الله تعالى خلق الطعوم في الأجسام مع إمكان أن لا يخلقها فيها وذلك 
يقتضي أن ني خلقها / غرض يخصصها وإن كان" ' عنياء ويستحيل أن تكون لخرض 
النفع له تعالى لامتناع ذلك عليه فلا بد وأن يكون الغرض عائداً إلى غيره؛ فإما أن 
يكون الغرض هو الاضرار أوالإنتفاع أو لا هذا ولاذاك الأول باطل. 

مولا فاغافالعقلا 

وأما ثانياً: فلأنه لا يحصل الضرر إلا بإدراكهاء فإذا كان الضرر مقصوداً والإدراك 
من لوازم الضرر كان مأذوناً فيه؛ لأن لازم المطلوب مطلوب» ولا يجوز أن يكون 
الغرض أمراً وراء الإضرار والانتفاع؛ لأنه باطل بالإتفاق» فثبت أن الغرض هو 
الانتفاع» وذلك الانتفاع لا يعقل إلا على أحد ثلاثة أوجه: إما بأن يدركهاء وإما بأن 
يجتنبها لكون تناولها مفسدة» وإما بن يستدل بها وفي ذلك إباحة إدراكها؛ لأنه إنم| 
يجتنب المفسدة بتجنبها إذا دعت النفس إلى إدراكهاء وفيه تقديم إدراكهاء وإنما يستدل 
بها إذا عرفت والمعرفة مها موقوفة على إدراكها؛ لأن الله تعالى لم يخلق فينا المعرفة من 


TTT 
في (ب) وإلاكان.‎ )'( 
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دون الإدراك» فصح أنه لا فائدة فيها إلا إباحة الانتفاع. 
١‏ 
متناقض» وقد سلم هذا الاستدلال في حاشية (العضد) ( EE‏ قيل: الحكم 
بعدم الحكم أيضاً حكم. 
قلنا: نعم لكنه رده على زعمه بقوله لكن لا بأن الفعل في نظر الشرع محظور أو 
مباح أو غير ذلك على ما هو المتنازع فيه» هذه ألفاظه. 
وقد عرفت أن النزاع إنما هو في حكم الأشاعرة عقلاً قبل ورود الشرع لا في حكم 
الشرع» فرده إلى مجرد الدعوى المتنازع فيها. 
واحتج المبيح والحاظر على الوقوف بأن هذه التصرفات إما أن يكون ممنوعاً عنها 
فيكون على الحظر أولا فيكون على الإباحة. ولا واسطة بين النفى والاثبات. 
واحتج المبييحون من السمع الدال على أن حكم العقل بالإباحة في ذلك متبع لقوله 
تعالى: (يَيهاالّذِينَ انوا لتَسَْنُوا عَنْ أَضْيَاء ِنْب لَكُمْ َسُؤْكُم» فقد ورد عن علي عليه 
السلام أنه قال: لما نزلت [وَللهَ عَلَ الاس حِجٌ الْبَيْتِ من اسْتَطَاعَ َيِه سَبِيلاً» قالوا: يا 
e. 0‏ 9 
١ ۶ 1‏ 0 عو 3 سراو ر و وغ 
نعم لوجب» ' فأنزل الله تعالى (فيها) : (يَي لذبن اموا لتسأنُوا عن آضيا إن 
بد لَكُمْ َسْؤْكُمْ4 رواه أحمد والترمذي» وقال حديث حسن. 
( ) ني (ب) حاشية العضد للسعد. 


(')ل الوحت 


١ 
۲ 
N) 


وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: ((من 
اقل "٠"‏ ن ا ا انعو ارم عل ان العو ن 
أجل مسألته)) رواه الشيخان في صحيحيه|. 

وعن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السمن 
را القن فان روو ا اف هدي رز احزام ما شرم مالي کا 
سكت عنه فهو ما عفا عنه)) رواه ابن ماجة» قال في (المنتقى): ورواه الترمذي. 


قالت الزيدية» والمعتزلة وغيرهم: والله تعالى لا يفعل القبيح ولا يحب الفساد. ولا 
يريد ظلاً للعباد. ولا يرضى لعباده الكفر. 

وقال الأشعري: بل يريد الظلم ويرضى الكفرء وهذا الخلاف فرع المسألة المتقدمة 
أعني قاعدة التحسين والتقبيح. 

قلنا: قولكم هذا خالف لصرائح القرآن والسنة؛ ولآنه حكيم والحكيم لا يفعل 
القبيح لحكمته وغناه وعدم حاجته فلا داعي له إليه. 
البه؟ 


(') لب إثامن أحظلم: 
0 
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فالجواب عنه: قد ذكره المهدي عليه السلام حيث قال في (الغايات): فإن قيل: 
قولكم: أنه لا داعي له إلى القبيح فلا يفعله مبني على أن وجود الفعل لا يصح من 
غيرداع» وهذا خالف لأصولكم فإنكم تقولون يصح من غير داع. 

فإن قلتم: بنينا على أنه عدل حكيم والحكيم لا يفعل الفعل إلا لداع» وإلا جرى 
مجرى العبث. ۰ 

قلنا: إنه لا يتم لكم أنه سبحانه حكيم حتى تقروا أنه لا يفعل القبيح» وأنتم الآن 
في تقريره فليس لكم أن تقرروه بذكر ما يبتني على الحكمة وإلا كان دوراً. 

والجواب: والله اهادي آنا نعلم ضرورة أن أحدنا متى كان عالاً ميزاً لفعله فإنه لا 
يفعل إلا لداع» وإن كان يمكنه الفعل من دون الداعي فهذا الحكم معلوم» ولا أجد له 
Ee EEE SRE‏ من بولقل الك 
الترجيح» والقادرية لا يعقل تأثيرها في الترجيح» وإن| تؤثر في الوجود» والترجيح أمر 
اعتباري لا وجود له في الخارج وهو أولية إيجاد الفعل فهو كالوجوب والجوازء فلا 
يعقل تأثيرها في الترجيح» وترجيح الشيء ليس نفس إرادته بل هو باعث عليهاء ولا 
الترجيح هو نفس الداعي إلى الفعل بل الداعي هو المؤثر في الترجيح أي القتضي_؛ 
ادع" للد ان ركه أن لاق الفط منص ادوقع ر وا 
بذلك هو نفس الترجيح» بل هو المؤثر في ترجيح الفعل وذلك يظهر مع التأمل؛ 
فالترجح حكم مقتضى عن الداعي» كا أن صحة الفعل مقتضاة عن القادرية» لكنه 
أمر اعتباري كالوجوب والجواز إذ لا دليل على كونه حك ثبوتياً له في الخارج ثبوت» 


(') في (ب) المقتضي له. 
50100 


فحصل من ذلك كله أن العالم المميز لفعله لا يفعله إلا بعد مرجح للفعل على الترك 
١ 2‏ 
Eo E‏ لع رمو لاسر "اانه 
۲ 
قا اناري تقال باعي لمجلا والاريعله امه e‏ ا 
عن داعي ولا داعي له تعالى إلى القبيح فعلمنا أنه لا يفعله بالرد إلى ما علمناه في 
ع ۳ ع 
العاط عن رورق هارن الور ا aE‏ الوا دل 
عن داعي إذ لا يفعل مؤثر في الترجيح سوى الداعي؛ لأنه يدور عليه نفياً وإثباتاً 
وليس ثم ماهو أولى بالتأثير منه» ولا يتوهم متوهم من هذا الكلام أنا نقول بمقالة 
أبي الحسين في اعتبار المرجح مع الداعي فليس كذلك» بل يعتبر الداعي دون المرجح» 
فلو دعاه الداعي إلى أحد أمرين مستويين فقد حصل ترجح أحدهما لا بعينه فيفعل 
03 

اا لاجل ا الاين الذي ا انها الداع ولا ری د اا 
اختاره بعينه كمسألة الرغيفين وقد مرت» لا يقال: إذا كان الباري تعالى قادراً على فعل 
القبيح من غير داع فلا سبيل لكم إلى القطع بأنه لا يفعله حينفَلٍ» فإن قلتم الحكمة 
تصرفه عنه. 

قلنا: أنتم الآن في الاستدلال عليها فيلزمكم الدور؛ لأنا نقول قد أورد هذا الفخر 
الرازي وهو غير لازم؛ لأنه وإن كان قادراً على فعله فنحن نقطع أنه لايفعله لغير داع 
إلى ما علمناه ضرورة في الشاهد كا قدمنا لا لأجل حكمته. فلا يلزمنا ماذكرت. 


050 
NEED) 
E 
يا لون‎ ل١‎ 
2 
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أنتهن. 

وني هذا تصريح من الرازي بنفي الحكمة وأن النزاع فيها كا مر تحقيقة. 

وقال في ( الرسالة السعدية): ذهبت المعتزلة إلى أن الله تعالى عدل حكيم لا يفعل 
القبيح ولايخل بالواجب» ومنعت الأشعرية من ذلك وأسندوا القبائح كلها إلى الله 
تعالى فلزمهم من ذلك محالات. 

منها: امتناع الجزم بصدق أحد من الأنبياء؛ لأن دليل النبوة مبني على أن الله تعالى 
ا مدق النين مل الله عليه وآله وش ي دعر الرسالة عند لق" الج عن 
يديه وجب أن يكون النبي صل الله عليه وآله وسلم صادقاًء ومع صحة إسناد 
القبائح إلى الله تعالى يمتنع هذا الحكم لجواز أن يصدق الله الكذاب ليضل الإضلال» 
ويخلق المعجز كا تحدى به النبي صل الله عليه وآله وسلم لا لغرض تصديقه» فكيف 
يمكن الجزم حينئذ بصدق مدعي النبوة؟. 

ومنها: أنه لا يمكن الجزم حينئذٍ بصدقه تعالى؛ لأنا إذا جوزنا منه فعل القبيح 
والكذب نوع منه جاز أن يكون الخبر الذي أخبرنا به كاذباً» ومع هذا التجويز يمتنع 
الحكم بوجوب صدقه تعالى» وإن| يتم العمل بصدقه لو حكمنا بامتناع الكذب عليه» 
وإنها يصح الحكم بامتناع الكذب عليه لو ثبت الحكم بامتناع صدور القبيح منه تعالى» 
فعلم أنه لا يمكن الحكم بصدق الله تعالى في إخباراته على قواعد الأشعرية» بل على 
قواعد المعترلة (ومنها أنه يلزم) 7 "انتفاء فائدة التكليف فتنتفي فائدة البعثة للرسل 


a E 
ا ر ا‎ 


واللازم باطل قطعاً فا ملزوم مثله. 


١ 
بيان الملازمة: أن فائدة التكليف هي إيصال الثواب إلى المطيع والتعريض 3 ا‎ 


ورفع العقاب عنه وإيقاعه بالمعاصي» وهذه الفائدة إن تتم لو علمنا أن الله تعالى لا 
يفعل القبيح؛ لأنه لو جاز منه صدرو القبيح أمكن أن لا يوصل الثواب إلى مستحقيه» 
وأن يمنع المطيع عن حقةء وأن يثيب العاصي بأبلغ أنواع الثواب» ولو جوزنا ذلك لم 
يحصل الجزم بل ولا الظن للمطيع بالانتفاع بطاعته» ولا للعاصي التضرر بمعصيته. 
فيمتنع المطيع من الطاعة ويقدم العاصي على المعصية» ولا شك في فساد ذلك. 

ومنها: أنه يلزم تجويز وصف الله تعالى بالظلم والجور والعدوان» واللازم باطل 
تعالى الله عنه والملزوء( '" مثله. 


بيان الملازمة: أنه لو جاز صدور هذا القبيح عنه أمكن أن يمنع المستحق عن حقه 
وارتفع منه الظلم والجور والعدوان؛ لأنها من جملة القبائح» ولا شك في امتناع ذلك 
وقد نص الله تعالى على ذلك في قوله: [وَمَا رَبّكَ بِظَلام لِلْعَيدِ 4 وما اله يريد ظَل) 
[وَمَا ظَلَمَْاهُمْ وَلكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» ولا يلِم رَبْكَ أَحَدَا4 [لأَظَلْمَ الوم 
إلى غير ذلك من الآيات» فلينظر العاقل من نفسه هل يجوز تقليد من يلتزم هذه 
المقالات الشنيعة المحالة» وهل يكون معذوراً عند الله تعالى بتقليد أمثال هؤلاء؟ وأن 
يجعلهم العاقل واسطة بينهم وبينه تعالى» وهل أحد من الرسل والأنبياء صار إلى 
ذلك؟. 


(أ)ل (ت) أو التعريض له 
(') في (ب) فالملزوم. 


-۱۱۷- 


قال المسلمون كافة: ولم يكلف الله سبحانه وتعالى أحداً من خلقه إلا ما يطاق (لا 
١ 5‏ ۰ %6 

ما لا بطاق) ( لقره نيع ع مدان NS‏ ستيج 
وشرحه. 

قال في (الغايات): وصرح أبو الحسن الأشعري بجوازه» وقال: وكانت المجيرة 
وإن أنكرت القبيح العقلي لا تلتزمه أي لا تلتزم القول بجواز أن يكلفنا الله ما لا 
بطلانها وما زالوا ينكرونه حتى صرح أبو الحسن الأشعري بجوازه. 

قلت: وهو المطابق لقياس مذهبهم كما بتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

قال: وقد حكى بعض أصحابنا تصريح الأشعري بجوازه» وأما ابن الخطيب: 
فأنكر تصريحه. 

قال الجويني في (البرهان) على ما حكاه عنه في حاشية (شرح العقائد): وهذا سوى 
معرفة مذهبه» فإن التكاليف كلها عنده تكليف مالا يطاق لأمرين: 

أحدهما: أن الفعل محلوق لله فتكليفه به تكليف بفعل غيره. 

والثاني: أنه لا قدرة عنده إلا حال الإمتثال والتكليف سابق. 


قال في (منهاج) القرشي رحمه الله: اتفق أهل الجبر إلا الخزالي على جوازه عقلا 
واتفقوا أيضاً إلا من لا يعبأ به على أنه ممنوع سمعاًء ثم اختلفوا في صحة تكليف ما 


DEC) 


لايعلم والعاجزء فمنعه حققوهم» وأجاز” ' الباقون مع اتفاق الجميع على منع تكليف 
الجماد. 

واعلم: أنه لا حصول لشيء من هذا الخلاف؛ لأنهم متفقون على أن الله تعالى خالق 
لجميع الأفعال» وأنه لا يوجد شيء إلا بقدرته» فلا بد من أن يكون التكليف بالأفعال 
تكيلفاً با لا يطاق» ولا ينجيهم من ذلك قوهم أن للمؤمن قدرة على الإيهان وللكافر 
قدرة على الكفر؛ لأنه لا معنى لذلك إلا أن الله أوجد الفعل عندها على ما يقولون. 

وأما قوهم: بين الاد والحيوان» فهو فرق نادر؛ لأنه إن امتنع تكليف الجاد؛ لأنه 
غير تمكن» وهذا حاصل في كل فاعل سوى القديم» وأعجب من هذا فرقهم بين 
تكليف من لا يعلم وتكليف من لا يطيق فإن احتياج الفعل إلى القدرة أعظم من 
احتياجه إلى العلم. انتهى. 

والدليل على ما ذهبنا إليه: أنه لا شك أن تكليف مالا يطاق على سبيل الجملة 
معلوم قبحه ضرورة كما يعلم قبح الظلم والكذب ضرورةء وإنا يقبح لكونه تكليفاً ما 
لا يطاق» (ك| أن الظلم قبح لكونه ظل)ً والعلة واحدة بيانه هو أنه متى علمناه تكليفاً 
الوق e ESE‏ و عنيلا EE A‏ 
قبح شاهداً قبح غائباً لحصول وجه القبح. 


قال أبو الحسين: لأن نعلم ضرورة قبح كل تكليف با لا يطاق فإذا علمنا في 


( )ني (ب) وأجازه. 
اال ا 


-۱۱۹- 


١ 
رظان اكد د وال للد رق الك رون سين مانت انناف‎ YG ( الغائب أنه (كلف)‎ 
التفصيل بالجملة كالعلم بقبح الظلم المعين» فالحاصل أن من علم أن كل تكليف با لا‎ 
۲ 
کلک م أن کا ا اف ن لا وش‎ EE E 


في العلم بقبحه كالعلم بصحة الظلم المعين بعد العلم بقبح الظلم جملة. 


فصل 

وقياس الشاهد على الغائب في مثل هذا 006 بدلالة استعمال الله تعالى له في 
إثبات وحدانيته بنحو قوله تعال: ١ِأَكَمَنْ‏ ييي إل احق أحق أن بيع أن لا يدي إلا ن 
ينی فا لكُمْ كيف تَكُمُونَ» وقوله: كل يشتوي الِّينَيَْلمُونَ وَالَِّينَلأيَمْلَمُونَ إن 
َك ولوا الَبَابٍ» وقوله: ل شكوي هُوَوَمَنْ يَأمْرُبالْمَذلٍ وَمُوَ على صرَاطٍ 
ُشتقبم 4(وقوطه تعالى: !أن بَخْلُ كمن لايل درون 4)' ''. 

قال ابن القيم راداً لقول من أنكر قياس الغائب على الشاهد: في مثل هذا قولكم إن 
غاية هذا أن يدل على قبح الكذب وحسن الصدق شاهداً ولا يلزم منه حسنه وقبحه 
غائباً إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد» وهو باطل لوضوح الفرق واستنادكم في 
الفرق إلى ما ذكرتم من تخلية الله بين عباده يموج بعضهم في بعض ظلاً وفساداًء وقبح 
ذلك شاهدء فيالله العجب كيف يجوز العقل التزام مذهب يلزم معه جواز الكذب على 
E)‏ 
E RN‏ 


( )في (ب)صحيح. 


١ 
۲ 
این الفرسين نايك رب‎ 


1۰ 


رب العالمين وأصدق القائلين؟ وأنه لا فرق أصلاً بالنسبة إليه بين الصدق والكذب 
بل جواز الكذب عليه سبحانه وتغالى غا يقولون علوا كيرا كجواز الصدق حسته 
كخ جد لادج امت انك والباطل» ونسبته إلى الله تعالى جوازاً كنسبة 
ما لا يليق بجلاله إليه من الولد والزوجة والشريك» بل كنسبة أنواع الظلم والشر إليه 
جوازاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فمن أصدق من الله حديثاء ومن أصدق من الله 
قيلآ» وهل هذا إلا الإفك المفترى ا للوثوق بأخباره ووعده ووعيده. ويجوز 
عليه وعلى كلامه ما هو من أقبح القبائح التي ينزه عنها بعض عبيده. ولا يليق به 
فضلاً عنه سبحانه فلو التزم كل ذم يلزم مثبتي الحسن والقبح العقليين لكان أسهل من 
التزام الا الذي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ولا 
يشبه في القبح بين الولد والشريك والزوجة وبين الكذبء وهذا فطرالله عقول عباده 
على الإزراء والذم والمقت للكاذب دون من له زوجة وولد وشريك. فتنزيه أصدق 
اا عه اوتناو انعرف والوزجة يل شرف لخدا 
من طوائف العالم جوز الكذب على الله لما فطر عقول البشر وغيرهم على قبحه» ومقت 
فاعله وخسته ودناءته» ونسب إليه طوائف المشركين الشريك والولد لما م يكن قبحه 
عندهم كقبح الكذب» وكفى بمذهب بطلاناً وفساداً هذا القول العظيم والإفك المبين 
لازمه» ومع هذا فأهله لا يتحاشون من التزامه فلو التزم القائل أن مذهب الذم كان 


(') في (ب) وهل هذا إلا من أعظم. 

)في(ب) وهل هذا الإفك المفترى إلا رافع للوثوق. 
1 )في (ب) هذا الاد. 

NE 
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کی للدي اكد" و رفست ا رلكتن ابو ركه 
لول وا كما افرع ل و وی ر 
وعرضه على عقول الناس وفطرهم» فليتأمل اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه نص 
المقاللات والتعصب هاء وإلزام لوازمهاء وإحسان الظن بإزائها بحيث يرى مساوءهم 
محاسن» وإساءة الظن بخصومهم بحيث يرى محاسنهم مساوئ» كم قد أفسد هذا 
السلوك من فطرة وصاحبها من الذين يحسبون أخهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» 
ولا تتعجب من هذا فإن مرآة القلب لا يزال ال هوى ينقش فيها حتى يستحكم صباهاء 
فليس ببدع لها أن ترى حينئذٍ الأشياء على خلاف ما هي عليهاء فمبدأ الهدى والصلاح 
صقال تلك المرآة ومنع ال هوى من النقش فيهاء وفتح عين البصيرة في أقوال من يسيِء 
الظن بهم كما يقبحها في أقوال من يحسن الظن به. وقيامك لله» وشهادتك بالقسطء 
وإلا ملك بغض منازعك وخصومك على جحد حقهم» وتقبيح محاسنهم وترك 
العدل فيهم فإن الله تعالى لا يعتد بتعب من هذا شأنه ولا يجدي عمله عليه نفعاً أحوج 


ما يكون إليه» والله يحب المقسطين ولا يحب الظالمين. 


ثم قال: قولكم: أن مستند الحكم عندكم غائباً قياس الغائب على الشاهد وهو 
0 


يستوي أفراده» فهذان النوعان من القياس يستحيل ثبوته) في حقه (وأما قياس الأولى 


TEN 
EEN 
05 


بوكو صوق ج را ار ج ول اننا 
العقل فكالاستدلال لنا على أن معطي الكمال أحق بالكمال» فمن جعل غيره سمعياً 
بصيراً عالماً متكل)ء حياً حكي)ء قادرا مريداً» رحياً محسناً فهو أولى بذلك وأحق منه» 
ad o‏ 

قال: وكل كمال يثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق به 
كالوجود والحياة» والعلم» والسمع» والبصر-والقدرة» والإرادة» والكلام» والغنى 
والحكمة» وال رحمة وغيرهاء وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق تعالى أحق بالتنزه 
ع و ر هرای ا ی اديه ارب ال ن اا 
والغيوب مطلقاًء وأن ينزه عنها بعض المخلرق» وكذلك إذا اسعدللنا عل حكمقه 
تعالى بهذه الطريق بجواز أن يقال: إذا كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلاً إلا 
لحكمة وعاقبة مطلوبة له من فعله أكمل تمن يفعل لا لغاية ولا لحكمة, ولا لأجل 
عاقبة محمودة 7ن مطلوبة من فعله في الشاهد» ففي حقه تعالى (أولى وأحرى وإذا 
كان الفعل للحكمة كما لا فينا فالرب تعالى أولى به وأحق وكذلك إذا كان التنزه عن 
الظلع والكلاب كلاق حقنا فالريب تعاق) "اول والحق بالعتوه عنة» ويلا وتدوه 
ضرب الله الأمثال في القرآن» وذكر العقول ونبهها وأرشدها إلى ذلك كقوله: [صَرَبَ 
ال ملا رَجُلاً فيه شر اء متَشَاكِسُونَ ورجلا سا لَرَجُلٍ هَلْ يَسْنَويَانٍ ثلا 4 فهذا مشل 
(') في (ب) ويثبت له. 
(') فق لاي) والعيت: 


() في (ب) هي. 
N E)‏ نيان ل زاب 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 


۳ - 


ضربه يتضمن قياس الأولى في حقه يعني إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون فيه 
وهم متنازعون» ومملوك آخر له مالك واحد فهل يكون هذا وهذا سواء؟ فإذا كان هذا 
ليس عندكم لمن له رب واحد ومالك واحد فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم آلهة 
متعددة تجعلونها شركاء لله تحبونها کا تحبونه» وتخافونها كما تخافونه. وترجونما کا 
ترجونه» وكقوله: وُر آَحَدُهُمْ با صرب لِلرَّْمَانِ مَدَلا طَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وهو 
كَظِيعٌ# يعني أن أحدكم لا يرضى أن يكون له بنت فكيف تجعلون لله ما لا ترضونه 
a‏ صرب الله ملا عبْدَا لوكا لأَبَقْدِرُ عل سَيْءِ وَمَنْ رَرَفْاهُ نا رقا 
حَستا فهو يُنفِقٌ من را وَجَهْرَا هَلْ يَسْنَوُونَ امد لهَبَلْ أَكْتَرُهُمْ لاَيعْلَمُونَ وَصَرَبَ اله 
لا رَجُلين أحَدُهما بكم لا قير َل َيْءِ وَهُوَ گل َل مول أ مُوَجْهه لايأتِ حار هَل 
سوي هُوَ وَمَنْ يمر بالَْدلِ وَهُوَّ عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 يعني إذاكان لا يستوي عندكم 
عبد ملوك لا يقدر على شيء وغني موسع عليه ينفق ما رزقه الله فكيف تجعلون 
لصت الى م راا رها ا ر ا تاق لانتو 
ع را اک اوج رولا تاق وي" للق عا رع 
ا و ا ر ادر ا ع 
صراط مستقيم» فكيف تسوون بين الله تعالى وبين الصنم في العبادة» ونظائر ذلك كثير 
في القرآن وني الحديث كقوله في حديث الحارث الأشعري: ((وإن الله يأمركم أن 


تعدو ولا شركرا بدشيناءوزة كل مآ الله ككل وسنل اشسترى غبيدا من 


وق لب ركترله, 
۲ 


(')ق )اا 
( 0 فبا وهو مم ذلكة 


ا 


٤ 


خالص ماله وقال اعمل وأدى إلي وكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده)). 

ت ان أكون ن اك اة ا تسو يله 0 وله 
هو وخلقه فيها شمولاً ولا تمثيل» وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى لما تقدم. 

ثم قال: والنفاة إن ردوا على خصومهم من الجهمية والمعتزلة في إنكار الصفات 
بقياس الغائب على الشاهد» ثم قال: كيف تنكروني) قياس الغائب على الشاهد 
وتحنجون به في مواضع أخرء وأي تناقض أكثر من هذا؟ فإن كان قياس الغائب على 
الشاهد باطلاً بطل احتجاجكم ا وإن كان صحيحاً بطل ردكم له في 
eT‏ فإما أن يكون حقاً إذا استدللتم به» باطلاً إذا استدل به خصومکم» فهذا 
أقبح التطفيف وقبحه ثابت بالعقل والشرع. 


فصل 
0 
اع أذاقد نعف الأمترق فة الاه رام اسيا E‏ 
عليها وإن كان فساده معلوماً بصريح الكتاب والسنة. 


قال في شرح الصحائف: أقول قالت المعتزلة والغزالي: تكليف ما لايطاق محال» 


( )في (ب) التي. 
( )ني (ب)احتجاجكم علينا به في تلك المواضع. 
( )في (ب) في هذا الموضع. 

7 ت اسا 


1 0 


١ 
RE E E ق‎ 
لآنه ظاهر البطلانء إلا أنه لزم من قوله الأول أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل؛ لأن‎ 
13 ۲ 
E NE EES ENE a 
الفعل لا تكون القدرة حاصلةء وإن كان مع الفعل يلزم تحصيل الحاصل وهو غير‎ 
ا‎ 
فإن قلت: لم لايجوز أن يكون التكليف سابقاً على العقل أو مع العقل» لكن يكون‎ 
الطلب بالنسبة إلى الزمان الثاني؟.‎ 
قلت: الزمان الثاني إنما يكون قبل الفعل أوعنده» ويلزم المحذور.‎ 
الثاني: أن أفعال العباد واقفة بقدرة الله تعالى وإرادته» ولا تأثير لقدرة العبد فيها‎ 
فيلزم من هذا التكليف ب لا يطاق» والحق أن تكليف ما لا يطاق محال لوجهين:‎ 
الأول: أنه عبث كما يؤمر الأكمه بنقط المصحف. والزمن بالطيران» والعبث على‎ 
الحكيم القادر الغني حال.‎ 
ئ(‎ 
فإذ تلدع ا اجر وکوا و و‎ 
والكراهة فيطيع المستبشر ويعصى الكاره؛ لأن التكليف تارة يكون لمصلحة تنشأ من‎ 
الامتثال وهناك يكون التكليف با لايطاق عبثاً وتارة لمصلحة تنشأ من نفس التكليف‎ 
لا من الامتثال كالابتلاء بالبشر والكراهة.‎ 


2 )في (ب) إلا مشطبة. 
() في (ب) الأنه. 


١ 
۲ 
في (ب) ل لايجوز.‎ )( 


۲ ١ 
فاع م اا ك م طاق مع زياد الامتشال فيكتون‎ 


عبثاً في تكليف ما لا يطاق» وأيضاً البشر والكراهة غير مقدرين كا يجب فحينئذٍ يكل 
العبث» الثانى الآيات.. 


احتج الخصم بوجوه: 

الأول: الله تعالى أمر الكافر بالإيمان وعلم أنه لا يؤمن لامتناع الجهل على الله تعالى 
والإييان منه حال إذ لو فرضنا وقوعه لزم إنقلاب علم الله جهلاً» وكلما لزم من فرض 

ل 
إنقلاب علم الله جهلا ونقول الإيان 7" "تق افلم ان وعلمه تابع لعدم الإيمان» 
وعدم الإييان تابع للقدرة فيكون امتناع الويمان غ للقدرة» وامتناع الثيء للقدرة لا 
ينافي القدرة بل يحققهاء وأيضاً يلزم من دليلكم ألا يكون الله تعالى قادراً وهو باطل 
فكذا ما ذكرتم. 


E 


الثاني: إجراء الله تعالى عن عدم إيهان الكفار بقوله: 5 سَوَاء عَلَيِهمْ ندر م م 


نَذِرْهُمْ لايْوْ منون *# فيجب عدم ایانم لامتناع الكذب على الله تعالى. 


ع ع 2 ٤‏ 2 
والكتوات: بمقل ماهر لآن ان ره أن بكرن مطابقا اح 7 Lue‏ 


( )ني (ب) تحصل. 
) )في (ب) مايطاق. 


١ 

۲ 

FR ۳‏ 
() في (ب) أو نقول امتناع الأيان. 
() في (ب) للمخبر عنه. 


-1۷- 


للمخبر عنه وهو عدم الإيمان التابع للقدرة فيكون الخبر تابعاً للقدرة» والوجوب 
التابع للقدرة والإرادة لا ينافيهما كا مر في المسألة السابقة. 


١ 
ان" ن‎ RES RES 


۲ 

5 ومطالة نس ف e‏ 
ورا 

والجواب: أنه قد مر في صحيفة الجبر والقدر أن القدرة قبل الفعل وأيضاً حالة 
الفعل لوجوب الفعل لا يلزم عدم القدرة(وكما يلزم أن لو م يكن الوجوب ناشئاً عن 

۳ 

تأثير القدرة) . 

الرابع: ما ذكره وهو ظاهر غني عن الشرح ولفظه في المتن الأفعال بخلق الله تعالى 
فلايكون مقدوراً للعبدء قال: وأيضاً هذان الدليلان يوجبان جميع التكاليف تكليفاً 
بالمحال وذلك باطل اتفاقاًء ثم قال في شرح (الصحائف): 


الخامس: كلف الله آبا جهل بتصديق رسوله في جميع ما أخبره» ومن جملة ما أخبر 
عنه أنه لا يصدق في شيء أصلاً فيكون أبو جهل مكلفاً بأن يصدقه في أنه لا يصدق 
شيئاً من أخباره فلو صدق هذا للزم ألا نصدقه؛ لأن هذا أيضاً خبر من أخباره. 
فتصديق هذا الخبر يوجب عدم تصديقه فيكون محالاً قد كلف الله به فلزم تكليف ما لا 
3 


7 ااا 
(') في (أ) أو حالة. 
Ss‏ وزاك 


والجواب: لا نسلم أنه لو صدق هذا الخبر للزم ألا نصدقه. إن) يلزم ذلك أن لو 

كان تصديق الشيء موجباً لوقوعه وليس كذلك. 
١‏ 

اعد ل ee EE‏ ا 
يصدقه» وحينتذٍ لا حاجة إلى هذه التكليفات» بل يكفى أن يقال أنه تكليف بتصديق 
الرسول في كل ما أخبر» وقد أخبر الرسول عليه السلام أنه لا يصدقه في شيء فيكون 
ee Dk‏ . انتهى. 

وقد نبهناك على أن الغرض في نقل كلام القوم التنبيه على أن القوم معترفون بصحة 
الدليل» ولعل ذلك يكون إن شاء الله أدعى لقبول الحق من منكريه؛ لأنه قد قال به 
فحول سلفهم ومحققوا أصحابهم, وما التوفيق إلا بالله. 

قال القرشي: (في المنهاج): قالوا قد كلف الله تعالى بها يعلم أنه لا يقع والقدرة على 
خلاف المعلوم محال؛ لأن ذلك يؤدي إلى انقلاب علم الله جهلاً. 

والجواب: يقال من سلم لكم استحالة القدرة على خلاف المعلوم (لو ادعينا 

03 

اة ادا عل خوت ار E‏ لاد 


( )مع مشطب عليها في(ب). 
OB O‏ 
E ES SC‏ 
ES‏ 


-1١759- 


على إلقاء خاتمه في البحر» وعلى أن يسعى في السوق وأن يقتل نفسه» وبعد هذا فلا بد 
هم من الاعتراف بأن الله قادر على أن يقيم القيامة الآن وعلى أن يطلع الشمس من 
مغريهاء وينزل المطر من غير سحابء ويقلب الحبال ذهباً» ونحو ذلك جما قد علم تعالى 
أنه لا يقع» فإذا لم يلزم من قدرته تعالى على ذلك إنقلاب علمه جهلاً فكذلك لا يلزم 
من قدرتنا عليه» وبعد فلو كان ما علم الله أنه يقع واجب الوقوع» وماعلم أنه 
مستحيل الوقوع لبطل الاختيار وزال معنى القادر في جميع الأفعال؛ لأنها بين واجب 
الوقوع ومستحيل الوقوع» وبعد فلا خلاف بيننا وبينهم أن العلم تابع للمعلوم 
ومتعلق به على ما هو به فإن العلم بكون زيد في الدار يتبع كونه فيهاء وليس كونه فيها 
يتبع العلم» وإذا كان العلم تابعاً للمعلوم لم يصح أن يكون مؤثراً فيه بنفي ولا إثبات» 
يوضحه أنه لا فرق بين أن يعلم وقوع الشيء وبين أن يعلم أنه لا يقع في أنه لا تأثير 
لعلمنا في ذلك فكذلك في علم الباري تعالى» والمروي عن ابن عمر أن رجلا أتاه فقال: 
يا أبا عبد الرحمن إن قوماً يزنون ويشربون الخمر ويقتلون النفس» ويقولون كان في 
علم الله ول نجد بداً منه» فغضب ثم قال: سبحان الله العظيم قد كان ذلك في علمه 
أنهم يفعلونها ولم يحملهم علم الله على فعلهاء حدثني أبي عمر الخطاب أنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (مثل علم الله فيكم كمثل الساء التي أظلتكم 
والأرض التي أقلتكم فكما لا نستطيع الخروج من السماء والأرض فكذلك لا نستطيع 
الخروج من علم الله وك لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب كذلك لا يحملكم 
علم الله عليهاء ثم قال لعبد يعمل المعصية ثم يقر بذنبه على نفسه أحب إلي من عبد 


يصوم النهار ويقوم الليل ويقول إن الله أولى بالخطيئة منه)) . 
فإن قيل: لو قدرنا وقوع ما علم الله أنه لا يقع هل يدل على جهله؟. 


1۰ 


قلت: الصحيح في الجواب ما علمه الله أنه لا يقع لابنفي قدرة الفاعل على إيقاعه 
إل" أفعاله تال ولا افعال خلقه تتجوير القدرة عل إيقاعه لا قى عل الله بانلا 
يقع ولا يناني القدرة على إيقاعه» وكذلك السؤال الوارد (على تجويز الجهل على فعل 
العيوا وا علي يصع ان لسن عن 
وارد» فإن تجويزنا للقدرة ينفي العجز ولا يكشف عن جهله ک| زعموا فإنه قد يفعل 
القبيح من هو عالم بقبحه فلا يلزم الجهلء فإنه إذا جاز من أحدنا أن يفعل القبيح وهو 
عالم بقبحه فلا يكشف عن جهلء فبالأولى تجويزنا لقدرة الله على فعله وهو العالم 
بن" رهد كرت هنا راي بن أن الم عله ري كور شه مل نيا 
يقرب منه في كلام المهدي عليه السلام في (الغايات) وإن كان قد صدر ذلك الامتناع 
عو عراف لزان كم قر م ونش" غ 
الأمر إن كانت بطريقة الاقتضاء استحال انفكاك أحدهما عن الآخر لما قد منا من أن 
المقتضي الذي يتميز به المقتضى كالوصف الذاتي له» مثاله اقتضاء الحيية لصحة أن يقدر 
ويعلم» فإنه يستحيل انفكاك صحة القادرية عن ثبوت الحبية ويستحيل انفكاك ثبوت 
الحيية عن صحة القادرية لما ذكرناه» وأما إذا لم تكن بطريقة الاقتضاء؛ فإن انفكاك 
أحدهما عن الآخر لا يستحيل» مثال ذلك ملازمة وقوع القبيح لجهل فاعله أو حاجته 
إليه فليس بين الأمرين طريقة اقتضاءء فيقال: إن وقوع القبح يقتضي- الجهل 


(') في (ب) في أفعاله. 

ی (ب) عل تبويزنا قدرة الله تان عل فل الفريخ. 
ا ٠‏ 

1 )في (ب) لذاته. 

U‏ وقاعدة الجواب. 


۳۱ - 


والحاجة ٠ء‏ وإنيا هي ملازمة عادته "فلا يستحيل وقوع القبح ممن ليس بجاهل 
SEG Ea‏ ردك 
وقوع المعلوم مطابقاً للعلم ليس مقتضى عن العامية: بل وقوع ‏ باختيار الفاعل ولا 
وف كلت يط كرو ق ع لعن عو علا دت الام كنا 
وإذا كان كذلك لم يلزم من إمكان وقوع الفعل غير مطابق للعلم مع القطع بأنه لا يقع 
كذلك إمكان جاهلية العالم؛ لأن طريقة الاقتضاء غير ثابتة بين هذين المتلازمين فلا 
يلزم من إمكان أحدهما إمكان الآخرء وهذه طريقة غراء رافعة للاشكال من أصله. 
انتهى. 

5 في (المنهاج): قلنا الصحيح في الجواز ما قاله الشيخ أبو الحسين وهو أن 
تقدير وقوعه يتبعه تقدير العلم لوقوعه» كا أن ا الضدين يتبعه تقدير 
ارتفاع التضاد بينهماء فنقول: لو قدرنا أنه وقع لكان الله عالماً بوقوعه» وإنما تلازم 
الد لأن العلم تابع للمعلوم» فإن قدرناه واقعاً كان العلم متعلقاً بوقوعه» وإن 
قدرناه غير واقع كان متعلقاً بأنه لا يقع» والذي يقدر عالماً لا يطابق علمه معلومه 


كالذي يقدر قادراً لا يصح منه الفعل. 


21 أو الحاجة. 
EOD‏ 

(') في (ب) لايقع منه قبيح. 
( )في () وقوع. 
لاله ارنال: 
)نياب اجتماع. 

( )في (ب) التقديران. 


۲۲ 


١ 5 3 


إذا وقع ما علم أنه لا يقع فلا بد أن يخرج عن كونه عالاً لوقوعه؟ 

قلنا: هو كذلك» لكن الذي لوعن رر ی عالماً بعدم الوقوع هو 
الوقوع» والذي يلزم من تقدير الوقوع هو تقدير العلم بالوقوع. 

وقد اعترض كلام أبي الحسين من المتأخرون من أصحابناء وقالوا: قد ناقض حيث 
قال: يصح ويستحيل. 

قال في (المنهاج): والاعتراض غير سديد؛ لأنه إنما يكون مناقضاً إذا قال 
بالاستحالة والصحة من وجه واحدء فأما مع اختلاف الوجه فلا مناقضة بل لا بد من 
الرجوع إلى ما قاله. 

قال البكري في شرحه: يقال بل ذلك لازم؛ لأن وصف الشي.ء بأنه صحيح من 
وجه مستحيل من وجه مناقض وإن اختلف المقتضي- للصحة فالاستحالة؛ لأنها 
كالصفتين المتضادتين فلا يصح اجتتماعهما لذات واحدة وإن اختلف المؤثر» كما لا 
يصح أن يقال E‏ هذا الشيء موجود من وجه انعدو تورريه "ليل الاق 
له الوجود استحال أن يكون معدوماً بأي وجه» فكذلك لا يقال هذا الشي-ء صحيح 
الثبوت ثم يقال أنه مستحيل الثبوت بأي وجه؛ لأنب| كالموجود والعدم سواء سواءء 
والأقرب أن الشيخ أبا الحسين لا يجمع بين الصحة والاستحالة في حالة واحدة» بل 


(') قلنافي (ب) مشطب عليها. 
) 
( ")إن كابت ف (): 

اناس تى 


١ 
ا‎ 
في (ب) خروجه.‎ ) 
5 
٤ 


n 


a‏ "لجو لاعن لكو رط ل ا 
الفعل من القادر» وهمذا ف" بالكلتدو يول تدشان نلق قادر يهال بسع 
منه إيقاعه لو كان له داع إلى إيجاده» غير أنه يستحيل عليه الداعي إلى ذلك فاستحال 
وقوعه منه» وذلك لايقدح في كونه قادراً عليه؛ لأنه ليس من حق القادر على الشيء أن 
يصح منه فعله على الإطلاق» بل من حقه أن يصح منه فعله على بعض] فلم جمع 
بين الصحة والاستحالة في حالة واحدة» بل نقول: إنه يستحيل منه تعالى فعل القبيح 
لعدم الداعي الذي شرط عنده في صحة وقوع الفعل من القادر ولهذا شبه بالآلة» 
ونقول: أنه تعالى مع ذلك قادر عليه أي يصح منه إيقاعه لو كان له داع إلى إيجاده غير 
أنه يستحيل عليه الداعي إلى ذلك فاستحال وقوعه و ا قادراً 
عليه؛ لأنه ليس من حق القادر على الشيء أن يصح منه فعله على الإطلاق» بل من 
حقه أن يصح منه فعله على بعض الوجوه فلم يجمع بين الصحة والاستحالة في حالة 
واحدة كا رأيت» بل جزم بوقوع الاستحالة لعدم الداعي» وجعل الصحة مشر_وطة 
بوجود الداعي المستحيل عليه» وهذا قد صرح به الشيخ محمود في (الفائق) قال: 
9 تببب00131 0 0 0 000 و ن 
الاستحالة ليست الصحة التي هي نقيض الاستحالة» وإنها هي الصحة المقتضاة عن 
اا فلا يكون إذاً قد جمع بين النقيضين» ولعل هذا الوجه هو 


TE 


الذي حمل عليه المصنف كلام أبي الحسين. 


الق اها واا مار الخ رة من اشراب يالف رالات 
TT‏ في تقرير وقوع الظلم» أيدل عن الجهل والحاجة آم لا؟ وعلى كل حال 
فالمطلوب هنا أن العلم تابع للمعلوم غير مؤثر فيه. 

قال الإمام بجيى بن حمزة في (الشامل) ما معناه: الذي عيله أكثر الشيوخ أبو علي 
وأبو هاشم وقاضي القضاة وغيرهم من جلة البصريين وهؤلاء هم الذين قالوا: بأن 
ووو" فرعو ين سنيف لفط بون عق تميق عابر اهنا 
بأجوبة» ونحن نوردها وننبه على وجه ضعفها بمشيئة الله تعالى. 

الجواب الأول: وهو المحكي عن الشيخين أبي علي وقاضي القضاة وتابعهم على 
ذلك أكثر المتكلمين وحاصل ما قالوه: هو آنا لو قدرنا وقوع القبيح من جهة الله تعالى 
لما صح أن يقال: أنه يدل على الجهل والحاجة لقيام الدلالة على كونه تعالى عالماً غنياً 
ولا أن يقال: أنه لا يدل على ذلك؛ لأن القبيح موضوع للدلالة عليهماء قالوا: فنمسك 
عن القولين جميعاً ولا نجيبه لا بلا ولا بنعم» وهكذا القول لو أخبرني صادق بأن زيداً 
لا يدخل الدار ثم قدرنا دخوله لما صح أن يقال: أنه يدل على كذب النبي الصادق» 
ولا أن يقال: أنه لا يدل؛ فلا نجيب أيضاً لا بلا ولا بنعم. 


قال: وأيدوا هذا الكلام بزعمهم بأن الذي يمتنع فيه الإمساك عن الجواب بلا ولا 


اح او 
AE EC‏ 
EN ENED‏ 


و 


eT 07‏ 
بنعم إنا هو أمور خمسة: 

ع ع ع ا 

أزنناة ف كر لازن مواقا شر رونا وهل ربد الف اد ٠‏ 

وثانيها: أن يكون الأول هو موجب للثاني في مثل قولنا: لو كان (زيدٌ قادراً يصح 
منه الفعل. 

E ES ا‎ 

وثالثها: أن يكون الأول هو موجب للثاني في مثل قولنا: لو كان) ‏ في قلب زيد 
علم لكان عالاً به. 

ورابعها: أن يكون الثاني هو مصحح للأول مثل قولنا: لو صح من زيد الفعل 
لكان قادراً عليه. 

وخامسها: أن يكون الثاني هو الموجب للأول في مثل قولنا: لو كان زيد عالاً لكان 
في قلبه علم. 

فهذه الأمور الخمسة يمتنع فيها الإمساك عن الجواب بلا أو بنعم» والوقف فيها 
محال. 

03 

تأد نؤلنا E‏ لني لكان انكلو نان" رما ديول ملستل 
والحاجة أو لا يدل» فليس من أحد هذه الأقسام الخمسة التي ذكرناها؛ لأن الظلم 
ليس هو الجهل والحاجة ولا هو مصححاً للحاجة ولا موجباًء ولا هي أيضاً مصححة 


() في (ب) الجواب بلا أو بنعم. 

(')في (ب) لكان ظالاً. 
iS AEE‏ 
() في (ب) لكان لا يخلو حاله. 


١5 


له ولا موجبة» فلا جرم إن امتنعنا فيه من الجواب بلا أو بنعم. 

قال: والاعتراض على ما ذكره من أوجه: 

الأول: أن يقول ليس يخلو حال السؤال في نفسه إما أن يكون لازماً أولا؟ فإن كان 
لازماً لا حيص عن الإجابة عنه» فا لجواب لا محالة متوجه» ويكون عدم الجواب 
انقطاعاً وإفحاماً للمسؤول بلا مرية» وإن لم يكن السؤال ا واجباً وجب رده 
بقوله غير مستحق للحق للجواب آي لفساده كمن يسأل عن المعدوم هل هو قديم أو 
حادث» فمل هذا السؤال لا يستحق جواباًء فإما أن يخرج عن قضايا العقول بالامتناع 
عن الإجابة بلا أو بنعم» فهذا خطأ ظاهرء وزلل بين لا يسمع من قائله. 

الوجه الثاني: أن الغرض بالجواب إنم| هو إيضاح ما التبس على السائل» وحل 
الإشكال الذي توهمه. والامتناع من الإجابة إسقاط لفائدة الجواب» وإبطال لحقيقته 
وبين" فإن من لا يجيب بأحد الأمرين يكون خارجاً عما عليه العقاد7ا في غمار 
السفسطة؛ لأنا نعلم بالضرورة أن استحالة الخروج عن النفي والاثبات كاستحالة 
المضيول عليه عا 

الوجه الثالث: أن المجيب لا ينفك عن حالين: 


أحدهما: أن لا يسعد السائل إلى فرضه وتقديره» بل يرد سؤاله مطلقاً ولا يصغى 


)قح )شلب عل :لازي 
()ل(ب) و 
4 في (ب) وداخلاً في غمار. 


N 


لمق قم الاو وم ال لأنه أحال الغرض ودفع 
التقدير فلا يلزمه الجواب. 

وثانيها: إن سلم السائل الغرض وساعده إليه فحينئذٍ يكون الجواب عليه حتاً 
لازم وفرضاً واجباًء إما بالنفي» وإما بالإثبات؛ لأنه قد ساعد السائل إلى صحة 
الغرض والتقدير» فلا بد له من التزام أحد الجوابين لا محالة» فأما الامتناع عن الجواب 
بلا أو بنعم فما يعلم فساده وبطلانه بالضرورة. 

الرابع: أن غرض السائل بسؤاله هو إلزامكم أنه لو كان قادراً على القبيح على 
قولكم لصح وقوعه من جهته» فإذالم يمكنكم الجواب عن سؤاله ودفعه 
بالارتكات7") هذا الخطأ الظاهرء فالتزامكم لمذهبه واعتقاد مقالته أهون من إنكاركم 


لهذا الخطأ الفاحش» وكيف يمكن دفع الال اهر د ا 
وأما المثال الذي أورده في خبر النبي الصادق لو قدرنا خلافه هل يدل على كذبه آم 

لا؟ فهو خطأً؛ لأن من حق الخال أن يكون للسورة” ' الممكلة إيضاحاً وجلاء؛ لآن 

المقصود بالأمثلة هو كشف الغطاء عن الممثلات وإخراجها عن غمرة الإشكال. 
وهذا الذي ذكروه هو نفس المسألة من غير زيادة ولا نقصان» فإن الإشكال فيها 


قائم والتزاع فيها واحدء وهذ!! نو أركنا حتفل لكلف و سالة العدرة ل ا 


(') في (ب) السؤال. 

)فت ) ودف ا 
ال )دعل 
ED)‏ 

( )ني (ب) وهذا. 


1۲۸ 


إلى مسألة النبي لكان الكلام فيها واحداًء وهذا يدل على أن أحدهما هو الآخرء فكيف 
يقال بأن أحدهما مثال والآخر ممثول مع استوائهما من كل وجه؟. 

قال: والعجب من هؤلاء الجماهير وشيوخ الكلام كيف اطمأنوا إلى هذه الأجوبة 
الإقناعية؟ واعتمدوا هذه المسالك الخيالية والأوهام الظنية؟ والذي غرهم من ذلك 
نهم ظنوا أنه لا حلاص فم عما لزمه النظام وطبقته إلا بارتكاب ما ذكروه» ولعمري 
إن دفعه بيا ارتكبوا من هذه الشناعة وهو الخروج عن قضية النفي والإثبات واضح» 
ولكن يلزمهم من الخطأ وقبح الدليل ما لا خفاء به عا حققناه. 

الجواب الثاني ذكره أبو هاشم وهو إن قال: أن قول القائل لو وجد الله الظلم لكان 
لا يخلو إما أن يدل على الجهل والحاجة أو لا يدل» هو تعليق المحال بالجائز» وتعليق 
المحال بالجائز غير جائز فلا ينبغي أن يجاب بواحد منهماء بل يحال الجوابان جميعاًء وإنما 
قلنا: أن تعليق7" المحال (بالجائز فلات الجائز هو تعليق وقوع القبيح بقدرة الله تعالى 
والمحال هو كونه جان OEE SOE E‏ خا را فلأنه 
يؤذن بخروج المحال عن كونه محال وهذا لا يمكن ولا يتصورء ألا ترى أنه لا يمكن 
أن يقال: لو دخل زيد الدار لانقلب السواد بياضاء فانقلاب السواد بياضاً محال 
والممكن لايلزم عليه المحال. 

واعلم أن الشيخ أبا هاشم يمنع من تعليق المحال بالجائز على جهة الإخبار كما 
ذكرنا في تعليق وقوع الظلم بالجهل والحاجةء وبخبر تعليق المحال بالجائز على جهة 


(') في (ب) أن هذا تعليق. 
(') شين القن ثايت ن 


ا 


n‏ ا ا ات ام 
ا 
الاستحقاق الذي ذكره ف الاعتبار» فهذا ما نقل ف ا 52 الشبهة عنه. 

والاعتراض على ما ذكره: ما حققه اليشخ أبو الحسين وذلك من أوجه ثلاثة: 

أولها: أن للنظام أن يقول إن قصدي أن أبين أن قدرة الله تعالى على الظلم غير 

ل 7 
e‏ أ؛ لأنه يودي إلى وقوغه» ووقوغه لأشك في كونه غالا فإذا قلتم في اواب 
أن وقوع الظلم من جهة الله تعالى جائز وقد تعلق به حال وهو الجهل والحاجة» كان 
جواباً بنفس ما وقع فيه النزاع فلا يكون مقبولاً ويجب رده. 

وثانيها: أنه يقال له: أليس قد جوزت تعليق المحال بالجائز على جهة الاعتبار كما 
حكيناه عنك فقلت : لو فعل الله الظلم لا س: ستحق الذم على فعله فاعتبرت بذلك أنه 
يستحيل منه فعله» فهلا جوزت تعليق المحال والجائز على جهة الإخبار وقلت لو فعل 
الظلم لدل على الجهل والحاجة» فاعتبرت بذلك أنه يستحيل منه فعله» فلم منعت 
منه؟ وفيه إقرار بتعليق المحال بالجائز الذي فررت منه. ويبطل الامتناع من الإجابة بلا 
أو بنعم» وهذا مرادنا. 

وثالثها: أنا نة ا ا SS‏ 
ننه قلت وا كاذ العم ی ا 
OE Ea E)‏ 


E 
ا ا‎ ) 


1 


اا 0 
ذكره أبو الحسين في اعتراض أب هاشم. 

الجواب الثالث: حكى صاحب (المعتمد) عن بعض المتكلمين أنه قال: لو وقع 
القبيح من الله تعالى لما دل على الجهل والحاجة؛ لأن الشرط في دلالة القبيح على جهل 
فاعله» وحاجته هو أن يكون فاعله ممن يصح عليه الجهل والحاجة» فإذا كانا في حقه 
NS E‏ ونال قزرا اله رم ته تع لاد هين 
ا ا اا رقو لتقيو من ا زول سل ا واس 
في حقه. 

والاعتراض على هذا الجواب: ما حققه الشيخ أبو الحسين وذلك من أوجه: 

اف ا كان الشرط في دلالة القبيح على كونه فاعلاً جاهلاً محتاجاً هو 
ا يلوك إن قترووا ا ا للقي عر رر عرق 
فاعلاً للحسن؛ لأن الجهل وال حاجة لا يجوزان عليه حتى يكون عالماً غنياً مع وقوع 
القبيح من جهته لاستحالة الجهل والحاجة عليه وهذا محال. 

فإن قالوا: لو وقع القبيح منه تعالى لما كان عالماً غنياً. 

قلنا: فيبطل قولكم -أن فعل القبيح لا يدل على جهله وحاجته. 
1 
03 


( )إن كان في (ب). 


-١51- 


وثانيها: أنا نقول إن يقك رة وأن فعل القبيح 0 من 
فاعله وحاجته لذاته» ى] أن دلالة الحادث على محدثه لذاته» فيبطل أن يشترط في دلالة 
القبيح على جهل فاعله وحاجته صحته) في حقه» ولهذا فإنا متى علمنا صدور القبيح 
من أي فاعل» كان ا عع Oa‏ 
عليه أولم نعلم» بل لا يخطر ببالنا ذلك» وني هذا دلالة على أن فعل القبيح لا يشترط في 
دلالته على الجهل والحاجة صحتههم| في حق من صدر منه فعل القبيح بها ذكرناه. 

وثالثها: أن يقال لهم: ما دليلكم على أن صحة الجهل والحاجة شرط في دلالة 
القبيح على جهل فاعله وحاجته حتى قلتم لو وقع القبيح من العالم الغني لم يدل عليه| 
في حقه؟ فإن ار قلا قاف I‏ المخالف؛ لأن اه وقوع 
القبيح من العام الغني فاقتضى ما فرضه أنه لا بد من اشتراط الصحة في دلالته عليهم|. 


ENN N موحت نه عا‎ EG 

جهله وحاجته؛ لأن المخالف قد فرض وقوعه من العالم الغني فاقتضى- ذلك أن لا 
متروعر و لاله فا سي sS e E‏ 
على جهل فاعله وحاجته؛ لأنكم قد جعلتموه دلالة عليهها على الإطلاق» فليس بأن 


( )في (ب) آنا نعلم. 

( ) في (ب) وأن فعل القبيح موضوع للدلالة. 
( ) ني (ب) استدللنا. 

() في (أ) وحاجته سواء . سواء. 

( )في(ب)ذلك. 

TE 


۱ 

۲ 
۳ 
03 
° 


EEG 
كت فقولوا.‎ 


يقولوا لا يدل على الجهل والحاجة؛ لأن المخالف فرض وجوده مع ما يقرب في 
العقول من كونه دلالة على الجهل والحاجة» فبطل ما ذكروه» هذا حصول كلام الشيخ 
أبي الحسين في فساد ما قالوه. 

قال: والجواب الرابع: وهو المختار عندنا على طريقة الشيوخ أبي علي وأبي هاشم 
وقاضي القضاة ا أن القبيح صحيح بالإضافة إلى القدرة 
والداعية» وأن وقوعه ممكن من جهة الله تعالى آنا نعلم بالضرورة أن وقوع القبيح في 
نفسه مخالف لصحة وقوعه» وإن كان وقوعه والمخالفة بينهما ظاهرة؛ لأن إمكان 
القبيح وصف إضافي تابع للحقيقة ووقوعه هو نفس حقيقته ولأن إمكان القبيح 
وصحته هما دلالة على القادرية فقط من غير زيادة» وأما الوقوع فهو دلالة على جهل 
الفاعل وحاجته لامحالة» فحينئنٍ لا يلزم من فرض الصحة فرض الوقوع. 

رانم ابي و" CREE‏ رلا لديم 
مقامان: 

الأول: آنا لا نساعد الخصم إلى فرض وقوع القبيح من جهة الله تعالى كم| زعمه 
ونمنعه عن ذلك ونقول: الأدلة إن دلت على إمكانه من حيث القدرة» وهذا محال فيه 
أصلاً» وأما فرض الوقوع فلا سبيل إليه» لا يقال إن القول بالقدرة عليه هو الذي أدى 


03 
إلى المحال؛ لأنا نقول: هذا خطأ؛ لان "تمان ارمق ود لصب ا 


اا 


وأين الإمكان عن الوقوع؟. 

المقام الثاني: وهو أنا نساعد الخصم إلى فرض الوقوع فنقول له: قد دللنا على أن الله 
)1( )"( 

قادر على فرض ٠‏ القبيح (فأفرض ما بدا لك فإن قال لو قدر على القبيح) ٠‏ لصح 

منه وقوعه. 

قلنا: فماذا يكون؟ فإن قال: لو صح وقوعه لوقع. 

قلنا: هذا معلوم بطلانه بالبديهة فإنا نعلم بالضرورة أنه لا يلزم من فرض إمكان 

الثبيء وقوعه فإن الله قادر على إقامة القيامة الآن ونقطع بأنه ما أقامهاء فإن قال: 

و 5 

أقول آنه إذا صح وقع ولكني أقدر وقوعه. 

وقوعه» فإذن تلخيص الجواب وتحقيقه أن المحال إن يلزم من الوقوع لا من الصحة 

ولا سبيل إليه بحالٍ» فهذا ما يتوجه عندي في الجواب عما أورده النظام. والله أعلم 

قلت: هذه الأجوبة والاعتراضات مبنية على أنه لا يفعل القبيح إلا جاهل أو 

محتاج» وهو غير صحيح» بل نعلم بالضرورة وقوع القبيح من غير جاهل لقبحه. ولا 
7 0 

عنام و قي عن ی ریا كس ا انو 

الحسين» وقد تقدم ما يدل على خلافه من كلام الإمام المهدي عليه السلام حيث قال: 

)في(ب)على فعل. 

( ) ما بين القوسين زيادة في (ب). 


( )في (ب) لست. 


١ 
۲ 
0 
(5)ق زب ركان‎ 


إن وقوع القبيح ليس مقتضى للجهل أو الحاجة» وإن| هي ملازمة عادية فلا يستحيل 
وقوع القبيح ممن ليس بجاهل لقبحه ولا محتاج إليه. 

5 ع € () 5 ع 5 

قال: ويمكن أن يكون جاهلا لا يقع منه » فإذا كان مراد أبي الحسين با ذكره من 
أن فعل القبيح موضوع للدلالة على جهل فاعله وحاجته ما ذكره المهدي عليه السلام 

۲ 
N EE NG‏ يلزم من 
قوله في الجواب المختار عنده على طريقة الشيوخ آنا نعلم بالضرورة أن وقوع القبيح في 
نفسه خالف لصحة وقوعه. فإمكان وقوعه تجويز صحة قادرية الله على تجهيل نفسه. 
۳ 

فإن كان ذلك فهو محال؛ ولأنه لا دليل على ما ادعوه؛ بل آقام ' الدليل على خلافه 
والمروي عن المعتزلة في شأن قسمة العقل إلى الحسن والقبيح أن الفعل على ضربين؛ 
لأن المكلف القادر عليه العالم بحاله إن لم يكن له فعله أي إن لم يكن من شأنه الإتيان 
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به فهو قبيح» وإن كان له فعله أي كان من شأنه ذلك فهو حسن» ويلزم من ذلك أن 
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يكون الفعل الغير المقدور والمجهول حاله لا يوصف بحسن ولا قبح» فإذا اعتبروا 
5 

تدائد "مين ريون ايفن حبر تمدنو امف الات 
القبيح يصح أن يفعله وهو غير جاهل لحاله» وقد ذكرنا ما ذكره المهدي عليه السلام 
فلهذا قبح العبث» فالقائل بمثل هذه المقالة قد غفل عن قوله بقبح العبثء وقد قال 
( )في (ب) إلا أن في كلامه. 
( )في (ب) أي إن كان. 


)في (ب) لايوصفان. 
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القاضي عبد الله الدواري: كيف حكمتم بأن الواحد منا لو فعل العبث لكان قبيحاً 
منه» والعبث قبيح وله عنه صارف ولا حاجة لفاعله إليه إذ العبث ما لاغرض فيه» 
ويرد كلامكم في هذا الدليل أن العبث لا يفعله مكلف. فعده من الأفعال التي تقبح 
من فاعلها لا وجه له إذ لا وجود له من مكلف. 

قال والجواب: أن يقال أن كلام علماءنا في ذلك على جهة الفرض والتقدير لو 
قدرنا وقوعه من مكلف. 

وأما وجوده تحقيقاً: فهو كا ذكرت أا السائل لا ثبوت له. هذا كلام التزم فيه ما 
علم وقوع خلافه» وهو إلزام لازم هم وإن لم يكن عليها برهان. فالله المستعان. 

وأما صاحب (الكشاف) فإنه قد أثبت وقوعه من بعض مرتكب القبيح لسفهه. 
فقال في تفسير قوله تعالى: وَمَنْ أَصْدَقُ منَ اله حَِيئًا) لأنه عز وجل وعلا صادق لا 
يجوز عليه الكذب» وذلك أن الكذب مستقل لصارف عن الإقدام عليه وهو قبحه 
ووجه قبحه الذي هو كونه كذباً وإخباراً عن الشيء بخلاف ما هو عليه» فمن كذب م 
يكذب إلا لأنه محتاج إلى أن يكذب ليجر منفعة أو يدفع مضرة إذ هو غني عنه إلا أنه 
يجهل غناه» أو هو جاهل لقبحه» ا والكذب في إخباره. 
ولا يبالي بأ نطق» وربها كان الكذب أجلى على حنكه من الصدق. انتهى. 

فلو أنهم أجابوا بأن القدرة على الفعل لا تستلزم الوقوع لكان صحيحاً لاعتبار 
وله" رال ۷ ملو اا را رو تقلا اا عم حو الق 
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رحمه الله في شرح (العقيدة المنصورية) حيث قال: وكذلك الكلام في القبائح ونحوها 
فلن """ ان ر عا بهن ع او اللو وا اع إل تيه 
عارية عن جلب منفعة أو دفع مضرة أو استحقاق» أو ظن الوجهين الأولين أو 
أحدهما أو ما يقول مقام ذلك» فإنه يعلم أنها قبيحة» ومتى لم يعلم ذلك ولا مايقوم 
مقامه فإنه لا يعلم أنها قبيحة... إلى آخر ما قال. 

وكذلك ما تقدم لأصحابنا عند ذكر وجه القبح كما قال الإمام المهدي عليه السلام 
فلم| كان العلم بالقبح يدور على العلم بكونه ظلاً وجوداً وعدماً علمنا أنه المؤثر فيه. 
وكذلك الحكم في سائر القبائح العقلية» أعني أن العلم بقبحها يدور على العلم 
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بالوجوه التي وقعت عليها وجودا وعلما . انتهى 


فإذا كان أحدنا يعلم غناه عن فعل بعض القبائح ويعلم قبحها (ويعلم 
اا ا ارو ر لديا اناك ل ا القاد زعي 
كل شيء؛ سبحانه عن أن يوصف بالعجز عن شيء من المقدورات» وسبحانه عن أن 
يفعل شيئاً من المقبحات» فهو الحكيم الذي لا يُسأل عا يفعل وهم يُسألون. 

(والجحم ب ب دف لله رب‌الى ال هين 
ووا ال ب ب ل ا ا 
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